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  ةــمقدم

المجتمع الحديث ھو الذي تقوم فيه دولة المؤسسات التي منھا مؤسسة البرلمان الذي يسن القوانين       

) الذي ھو من المؤسسات المتعلقة بإدارة شؤون الدولة والمجتمع . من خ,ل 1ومؤسسة القضاء المستقل (

م القضائية ومراجعتھا عن طريق ) عن طريق ا<حكا2سلطة قضائية تطبق القانون وتراقبه بكل نزاھة(

الطعون العادية وغير العادية. حيث عمدت غالبية دول العالم إلى إنشاء مجالس ومحاكم دستورية لمراقبة 

دستورية القوانين وسائر النصوص التي لھا قوة القانون ، كما منحت حق الطعن والمراجعة أمام تلك المحاكم 

) 4ءات المدنية طرق الطعن في الحكم الصادر في الدعوى أمامھا() التي ينظم قانون اOجرا3والمجالس(

والطعون القضائية تخضع للقواعد العامة التي تضبط رفع الدعوى وتحكمھا ، أما معيار تقسيم طرق الطعن 

العادية وغير العادية فھو مستمد من الفقه الذي جرى على اعتبار كل من القضائية في ا<حكام الى طرق طعن 

 ضة واXستئناف طريقي طعن عاديين وبقية الطعون غير عادية ، المعار

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من مجلة  الموضوع: نحو مفھوم عربي إس,مي للمجتمع المدني. -.جامعة قطر -نون عميد كلية الشريعة والقا –) عبد الحميد ا<نصاري 1(
  100.أنظر ص  م رئيس التحرير: خير الدين حسيب2001تشرين ا<ول / أكتوبر  272العدد  –المستقبل العربي السنة الرابعة و العشرون 

الموضوع: مفھوم إدارة شؤون الدولة و المجتمع إشكاليات  - جامعة القاھرة.  –Xقتصاد و العلوم السياسية كلية ا - السياسات العامة المساعدة   ةسلوى شعراوي جمعة أستاذ ) 2(
محمد  )3(.  108أنظر ص  رئيس التحرير: خير الدين حسيب 1999تشرين الثاني / نوفمبر  – 249السنة الثانية و العشرون العدد  –من مجلة المستقبل العربي نظرية. 

رئيس  .2000شباط / فبراير  – 250من مجلة المستقبل العربي / السنة الثانية و العشرون العدد . الموضوع: الوحدة في الدساتير العربية .س الجامعة اللبنانية سابقاالمجذوب، رئي
ديان المطبوعات الجامعية الساحة  -1994طبعة   –ون في القانون الجزائري أحمد حسين قداده شرح  النظري العامة للقانخليل  .د )4(.06التحرير: خير الدين حسيب أنظر ص 

 .61أنظر ص  الجزائر - بن عكنون  –المركزية 
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وقد حذا المشرع الجزائري الذي تبنى ھذا التقسيم حذو ھذه القاعدة بالنص على التماس إعادة النظر واعتراض 

الرابع من قانون اOجراءات المدنية الصادر بأمر  الغير خارج عن الخصومة في الباب الرابع من الكتاب

 80/81،  77/69وما أدخلت عليه من تعدي,ت بمقتضى ا<مرين  1966والمؤرخ في يونيو  154/1966

كما اعتمد المشرع الجزائري ھذا التقسيم في  )1( 29/12/1971،  18/09/1969المؤرخين على التوالي في 

الذي يتضمن قانون  2008فبراير سنة  25ھـ الموافق  1429صفر عام  18المؤرخ في  08/09القانون رقم 

اOجراءات المدنية واOدارية ، حيث ينص في الفصل الثاني باعتبار إن المعارضة واXستئناف طريقا طعن 

، أما طرق الطعن غير العادية فتم النص عليھا في الفصل الثالث وھي الطعن بالنقض واعتراض الغير عاديان 

في الباب التاسع من الكتاب ارج عن الخصومة ، والتماس إعادة النظر ، كل ھذه الطعون تم النص عليھا الخ

   م. 2008فبراير  25ا<ول من قانون اOجراءات المدنية واOدارية المؤرخ في 

ية على ولذلك سوف نتناول في ھذا البحث فصل تمھيدي عن النظرة التاريخية للطعون المتعددة للسندات القضائ

أن نتناول في الفصل ا<ول من ھذا البحث طرق الطعن العادية وھي المعارضة واXستئناف ، أما الفصل الثاني 

من ھذا البحث فسيتناول طرق الطعن الغير عادية وھي الطعن بالنقض ، والطعن بالتماس إعادة النظر والطعن 

  باعتراض الغير الخارج عن الخصومة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اXستئناف  –العلوم اOدارية  معھد الحقوق و –من بحث لنيل شھادة الماجستير في اOدارة و المالية من إعداد: بشر محمد تحت إشراف: حمادة محمد شطا جامعة الجزائر  )1( 
  .6ص  1983نظر  ط  أفريل أ  - كطريقة طعن عادي في ا<حكام اOدارية في الجزائر 
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  الفصل التمھيدي

  نظرة تاريخية عن الطعون المتعددة للسندات القضائية : 

� يمكن دراسة الطعون المتعددة للسندات القضائية تاريخيا إ� بالمرور بمراحل تطور القانون في جميع مقدمة : 

الذي مازال ساريا من حيث المجتمعات ا3نسانية 2ن ا2حكام القضائية التي يمكن الطعن فيھا ليست إ� تطبيقا للقانون 

 للتطبيق من حيث المكان وا�ختصاص. الزمان وقاب:

ولتقصي ھذه النظرة التاريخية قسمت ھذا ،  من القانون الوضعي أو من الشريعة ا3س:مية اسواء كان القانون مستمد 

  :  وھي الفصل إلى خمسة مباحث

  _ مقدمة : 

  . ىمعات ا3نسانية ا2ولالمبحث ا2ول : الحالة القانونية في المجت

  _ مقدمة : 

  المبحث الثاني : تطور القانون الروماني .

  _ مقدمة : 

  الشريعة ا3س:مية . فيالمبحث الثالث : ا2حكام القضائية 

  _ مقدمة : 

  للطعن . المبحث الرابع : قابلية ا2حكام 

  _ مقدمة : 

  المبحث الخامس : شروط رفع دعوى الطعون 
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  :,ول : الحالة القانونية في المجتمعات ا-نسانية ا,ولىالمبحث ا

  مقدمة : 

التحكيم ھذا لم تعرف المجتمعات ا3نسانية ا2ولى لفض نزاعاتھا إ� التحكيم وإذا لم يقبل أحد المتنازعين نتيجة         

برز فيھا القانون والتي ى التي الى أن ظھرت الصورة ا2ولكانت القوة وسيلة استئناف لما سوف ينتھي إليه التحكيم ، 

  تتمثل في صورة حكم إلھي  يستلھمه الكاھن من ا]لھة عند الفصل في النزاع المعروض عليه .

  جتمعات ا-نسانية ا,ولى : التي عرفتھا المالحالة القانونية 

ابط ا�جتماعية للقانون والذي نقصد به مجموعة القواعد العامة التي تنظم الرو يثور التساؤل حول معرفتھا

) نستطيع أن 2) طبقا �عتبارات سياسية واجتماعية وفلسفية (1( ةوالتي تكون مقرونة بجزاء تفرضه السلطة العام

  نحدد ث:ث اتجاھات في ا3جابة عن ھذا التساؤل وھي :

 : ا�تجاه ا2ول -

معرفة المجتمعات ا3نسانية ا2ولى  استبعاد معرفة المجتمعات ا3نسانية ا2ولى للقانون ، وھذا ا�تجاه يستبعد 

بأن ا3نسان ا2ول الذي وجد على ا2رض كان إنسانا متوحشا وھمجيا  ى2ية صورة من صور القواعد القانونية ، وير

وأن فكرة القانون يرجع وجودھا الى الظروف ا�جتماعية . ذلك أن القانون � يوجد إ� حيث توجد الدولة إذ من 

الدولة بنفسھا بتوقيع الجزاء المقرر للقاعدة القانونية ، وبذلك تكون فكرة الدولة سابقة على فكرة الضرورة أن تقوم 

البحث عن قواعد قانونية في المجتمعات ا3نسانية التي سبقت الدولة  2ن البحث عن فكرة الصعب القانون ، وأنه من 

  تھا طبيعة ا2شياء ويخضع لھا ا3نسان والحيوان .مجموعة من القواعد فرض ىالقانون في ھذه المجتمعات لم يكن سو

  :  ا�تجاه الثاني -

وھذا ا�تجاه يرى بأن ، لقانون ولكن ليس بالصورة المعروفة حديثا االمجتمعات ا3نسانية ا2ولى  تعرف  

ا� من التعاون شكلمعروف في العصر الحديث وإنما عرفت أاالمجتمعات ا3نسانية ا2ولى لم تكن تعرف القانون بمعناه 

القوى المجردة في ص:ت وسيادة رب ا2سرة  تيكان يتمثل بظاھرأن القانون عرف قبل نشأة الدولة ووفيما بينھا 

  ،الجماعة 

 

مكتبة دار الثقافة       1998ط _  عباس العبودي   تاريخ القانون  _ التاريخ العام للقانون _ القوانين في واد الرافدين _ القانون الروماني _ الشريعة ا3س:مية  د.) 1(

   28للنشر و التوزيع عمان _ا2ردن ص 

255ص ا3سكندرية   –دار الفكر الجامعي  2005- السيد عبد الحميد فودة  جوھر القانون بين المثالية و الواقعية ط   د. )2(
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  :وسنتناول شرح ھاتين الظاھرتين حسب التفصيل ا2تي 

  :  أو� : نظام السلطة ا2بوية

كان ا2فراد المنتسبون 2سرة واحدة ، يخضعون خضوعا تاما في حقوقھم الخاصة لسلطات رب ا2سرة ، إذ إن 

شخصيات أفراد ا2سرة تذوب في شخصيته القانونية ، ويخضعون له ويطيعونه طاعة عمياء وكانت له سلطة تمتد الى 

  لم ، دون أن يكون لھم الحق في التظلم وا�لتماس .حياتھم وأرواحھم وأموالھم ، سواء حكم بينھم بالعدل أو الظ

والقانون الروماني القديم يمثل لنا مدى نفوذ ھذا السلطان خير تمثيل ، فقد كان لرب ا2سرة على ا2شخاص   

قاضي ا2سرة توقيع العقاب  وكان له بوصفه من يشاء ،حق في أن يضم أو � يضم 2سرته الالخاضعين لسلطته ا2بوية 

  . أو�ده خارج مدينة روما بوصفھم رقيق أحد أفرادھا الى حد حكم الموت ، بل له فوق ذلك الحق بأن يبيع على

إن التعاون بين أفراد المجتمع ، من شأنه أن ينشأ ع:قات بينھم ، و�بد لس:مة ھذه الع:قات واستمرار  

حتى نشأة الجماعات ا2ولى يقوم على القوة ، فكانت  ) من نظام يحدد الحقوق والواجبات ، وكان ھذا النظام 1التعاون ( 

ھي التي تنشأ الحق وتحميه وھي الحكم في كل خصومة . لذلك لم يكن غريبا أن يقال إن حياة الجماعات البدائية كانت 

 سلسلة من الحروب وإن القوة كانت ھي الوسيلة لفض المنازعات بين الجماعات المختلفة وفي ظلھا لم تكن لnجنبي

 . )2( ح قتل الوحش الضارباح قتله كما يبيحقوق معترف بھا ، فلقد كان لnجنبي على حد تعبير ا2ستاذ ( مين ) عدو ي

  و لھذا لم يكن ا�عتداء على الشخص ا2جنبي أو ماله جريمة بل كان السلب وا3غارة  وا�نتقام 

  لدور لrنسان بمفرده شخصية ولم يكن في ھذا ا، منه واجبا تقتضيه المروءة وتحتمه الشھامة 

مستقلة عن أسرته أو عشيرته ، 2نه الجزء الفاني في الكل وھذا الكل ھو العشيرة التي يغضب لغضبھا ويرضى 

يقوم على أساس إيقاع ضرر تقدره جماعة  لرضاھا ، وأبرز مظاھر القوى نظام ا�نتقام أو ا2خذ بالثأر الشخصي الذي

 ثه .ييجب توروكان لم يكن ل:نتقام حدود  أحد أفراد جماعته ، لذلكأو ب يالمعتدى عليه بالمعتد

 

 

 

 

  

  . 2عباس العبودي  المرجع السابق ص   د.)1( 

    29ص  عباس العبودي  ) نفس المرجع السابق ، د. 2( 
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ن ذلك من استقراره بجانب أرضه وزراعته عوقد أدى انتقال ا3نسان من حالة الرعي الى الزراعة وما نجم 

لى الثأر على اعتبارات متعددة ، منھا التكوين السياسي إويتوقف ا�لتجاء ، لى التخفيف من جنوحه الى القوة والعنف إ

  للقبيلة والروابط التي تربط الجاني بالمجني عليه  وكذلك طبيعة القتل .

ئيس وليس فيھا جھاز قضائي فالثأر � نجده شائعا إ� لدى القبائل التي تتمتع بتنظيم سياسي و� تخضع لسلطة ر  

الثأر كجزاء للقتل يقتصر على حالة القتل العمد الذي يقترن بعذر أو ظرف ، وبسبب الخوف من الھزيمة كما أن ، 

لى جماعة المجني عليه أو إلى الصلح إوتسليمه  يواجتناب الحروب لجأت العشائر أحيانا الى التخلي عن المعتد

  ع دية بد� من ا2خذ بالثأر أو الحرب. بتعويض عشيرة المعتدى عليه ودف

)، التي تخضع لغاية 1ومن ھنا كانت الخطوة ا2ولى في المجتمعات البدائية نحو تفھم نشأة الفكرة القانونية (  

القضاء ، ولذلك ظھرت أول أشكال النظم القضائية والتي تعرف باسم ) 2اجتماعية وھي حفظ المجتمع والخير العام (

لى شخص ثالث يرجع إليه الخصمان لفض النزاع إوة �حقة توصلت الجماعات ا2ولى الى ا�حتكام الخاص ، وبخط

  وكان الحكم من شيوخ القبائل وعشائرھا .، بينھما 

وتنوعت طرق التحكيم بحسب عقلية الجماعات أو العشائر ودرجة تفكيرھا ، فمن مھارة الخصمين الفنية أو  

  .قد يلجآن في بعض ا2حيان إلى ا�حتكام إلى شخص بمجرد الصدفة على فض النزاع بينھما  اقوتھم

لم يقبل  اعلى عھد القوة ، فقد ظلت القوة الملجأ ا2خير إذ ورغم تنوع طرق التحكيم إ� أن ا�لتجاء إليه لم يقضِ   

  م .التحكيھذا نتيجة التحكيم ، فكانت القوة وسيلة استئناف لما سوف ينتھي إليه بأحد المتنازعين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  32عباس العبودي  المرجع السابق  ص  د. )1(

    258السيد عبد الحميد فودة المرجع السابق ص   د. )2(
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   ا�تجاه الثالث :

ا3نسان ا2ول متوحشا أو لم يكن و،  في مختلف أدوار حياتھا القانون تالمجتمعات ا3نسانية ا2ولى عرف   

ا2رض إلى كان محكوما بقوانين وھو لم ينزل بعد بل والعقل والتاريخ ،  ھمجيا 2ن التسليم بذلك أمر يخالف المنطق

وتجري عليه النواھي  ، فقد ورد في قوله تعالى : " وقلنا يا آدم اسكن أنت و زوجك الجنة وك: منھا رغدا حيث شئتما 

وقلنا أھبطوا بعضكم لبعض ، فيه فأزلھما الشيطان عنھا فأخرجھما مما كانا ، و� تقربا ھذه الشجرة فتكونا من الظالمين 

  .34-35تين: عدو ولكم في ا2رض مستقر ومتاع إلى حين " سورة البقرة ا]ي

" و� تقربا ھذه  ،يستدل على وجود ا2مر " أسكن أنت وزوجك " على وجود النھي تينالكريمتين ا]ياتين ومن ھ 

صادرا من سلطة  انه الخطاب المتضمن أمرا أو نھيالشجرة " وھذا ھو مفھوم القانون في العصر الحالي إذ يعرف بأ

عليا ، و حين تحمل  ا3نسان ا2ول مسؤولية مخالفة تلك القاعدة ا]مرة وتلقى العقاب أنزل الى ا2رض وأخرج من 

  ) . 1فا3نسان ا2ول لم يكن متوحشا أو ھمجيا وإنما كان متعلما ويعرف القانون ( ؛ الجنة 

، التي برز فيھا القانون و) 3) التي راودت ا3نسان منذ القدم (2كانت الصورة ا2ولى (فأما ا2حكام ا3لھية   

وكان الكاھن في نظر ، لھي يستلھمه الكاھن من ا]لھة عند الفصل في النزاع المعروض عليه إوتتمثل في صورة حكم 

فإذا نطق بالحكم فإنه ؛  اوتلقي أحكامھ االجماعات البدائية يمتاز بقدرته على ا�تصال با]لھة والتعرف على مشيئتھ

ر القوانين التي تحكم شعبھا وھذا ما يإ� أن الحاجات البشرية المتزايدة فرضت على الحكام تطو لھةا] ةيعبر عن إراد

  سوف نتناوله في المبحث الثاني .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   32عباس العبودي المرجع السابق ص  د. ) 1(  

  ,  48رجع السابق ص عباس العبودي الم د. ) 2( 

  26السيد عبد الحميد فودة  المرجع السابق ص  د. )3(
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  تطور القانون الرومانيالمبحث الثاني : 

  مقدمة : 

� أنه كان يميز بين المواطنين الذين كان لھم قانون يتضمن إفي عھد دولة الرومان وازدھر لقد تطور القانون ا    

خاص ، وآخر  طبيق ھذا القانون حاكم قضائي يسمى ( بريتور المدينة ) أعراف الرومان وتقاليدھم حيث يتولى ت

  با2جانب الذين كانوا يفدون الى روما يسمى ( قانون الشعوب)

  

  أو3 : القانون الروماني : 

ن القانون الروماني خ:فا 2ي 2أن نجمع في سطور محددة معالم القانون الروماني فھذا أمر من المستحيل ،  

  ديم كان ثريا في مبادئه القانونية ، غنيا بتحلي:ته الفقھية .قانون ق

) 1الحديثة على حد سواء (ومن ھنا كان خلوده على جسر الزمن وصيرورته أساسا لمعظم التشريعات القديمة و

قانون  رسالة ال الھة قد اختارت الرومان ليحملوأن ا] وقد قيل على لسان فقيه روما وخطيبھا وفيلسوفھا شيشرون (، 

  .) 2إلى العالم ) (

  

  ثانيا :العدالة :

يكشف عنه العقل السليم ويوصي به الضمير المستنير ويھدف إلى إعطاء  العدالة ھي شعور كامن في النفس ,

ولتعويض  وفكرة العدالة ظھرت لتحكم الع:قات بين أفراد المجتمع ولتحقيق المساواة فيما بينھم ,، كل ذي حق حقه 

ھذه ا2ھداف التي ترمي العدالة إلى تحقيقھا براز يلحقھم من ضرر جراء تصرفات الغير والقانون يسعى 3ا2فراد عما 

شيشرون بقوله ( إن العدالة  فھو يعتمد على العدالة في استخ:ص الصيغ والقواعد وھذا ما دعا إليه الفقيه الروماني؛ 

 .  ھي جوھر القانون )

  

  

  

  

  

 39 7مكتبة القاھرة الحديثة داروھدان للطباعة و النشر ص 1973م تاريخ القانون المصري ط_ محمود السقا   معال  ) د.1(

  ,  399محمود السقا   المرجع السابق ص    ) د.2(
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يعتقدون أن العدالة تكون بوجود قوة عليا وضعت قانونا عاما ونظاما ثابتا يحكم العالم من فأما علماء اليونان 

به بعض الف:سفة اليونان , أمثال سقراط وأف:طون وأرسطو وھؤ�ء  ىوھذا المذھب ناد، عنوية الناحيتين المادية والم

فرقوا بين القوانين والتقاليد الوطنية التي وضعتھا كل جماعة لنفسھا وبين القانون الطبيعي الذي توحي به الطبيعة 

  ويكشفه العقل ويتحسس به الوجدان 

أي العدل المطلق الصالح الذي أعدته الطبيعة لجميع الناس دئ القانون الطبيعي ؛ ن تھتدي بمباويجب على القوانين أ

  )1.والعدل القانوني أو التشريعي ھو عدل القوانين أو ا2عراف التي تضعھا كل أمة لنفسھا (

  ثالثا:العدالة عند الرومان :

  كان للعدالة عند الرومان مصدران , قانون الشعوب والقانون الطبيعي 

  قانون الشعوب : – 1

نظرا لتطور القانون في روما كان �بد من إيجاد قانون ينظم حالة ا2جانب الوافدين عليھا وھذا القانون يسمى   

وترجع ظروف إنشاء ھذا القانون إلى العھد الذي لم يكن فيه لnجانب حق ا�حتماء بقانون المدينة " قانون الشعوب " ، 

معالجة الحاجات الطارئة وتنظيم من أجل nجانب لله بريتور النشاط القضائي الذي بذنون يمثل لذلك كان ھذا القا؛ 

  الع:قات بين ا2جانب والرومان بصورة عملية مرنة .

  

  

  

  

  

  

  

  89عباس العبودي المرجع السابق ص   د.) 1( 
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  القانون الطبيعي : – 2

ون بھا ,إلى صياغة فلسفة القانون الطبيعي في مبادئ أدى انتقال الثقافة اليونانية إلى الرومان وتأثر الفقيه شيشر

فقد بين ھذا الفقيه بأن القواعد القانونية ليست جميعھا صادرة عن المشرع ,أو إن أصلھا العرف وإنما . عملية تطبيقية

  )1ا2فراد (ھناك القانون الطبيعي الذي ينظم بصورة ثابتة � تتغير بتغير الزمان أو الشعوب الع:قات التي تنشأ بين 

عشر فھو مجموعة القوانين الرومانية التي وضعتھا لجنة تشريعية مؤلفة من عشرة ا3ثنى أما قانون ا2لواح 

وأصدرت ھذه اللجنة عشرة قوانين منقوشة على ألواح " صولون " رجال , سافرت إلى أثينا واطلعت على قوانين 

فشكلت لجنة جديدة دخلھا أعضاء من الطبقة ، تفي بالغرض  لم تكن اھوعرضتھا في الساحة العامة , غير أن أعمال

من طلب  حب خلو ا2لوابالعامة , قامت بوضع لوحين جديدين  لكن الشعب ثار ضد عمل اللجنة واتھمھا با�ستبداد بس

ھا أسقطت اللجنة وعوقب بعض أفرادفالزواج بين الطبقتين ,  ةأساسي لطبقة العامة وھو مساواتھا با2شراف بإباح

) سنة على  60(  ولكن ا2لواح بقيت ونشرت في ساحة المدينة العامة , وقد حطمت ا2لواح ا2صلية لھذا القانون وبعد

دون المساس بجوھر ا2لواح وإن كانت  اق.م أعيد جمع أحكامھ 391لت )  عام اأثر غزو روما من قبل قبائل ( لس

3ثنى عشر أساسا للقانون الخاص ) ويعتبر قانون ا2لواح ا2(صياغته قد تمت بلغة أحدث من العصر الذي وضع فيه 

إذ كان  حيث اتخذ أساسا لتلك المجموعة ," ؛ جستنيان " مجموعة  تالعام عند الرومان وقد استمر كذلك حتى وضعو

ن تنظيما شام: لقانواولم يتضمن ھذا  ،دور القوانين ال:حقة عليه ھو في الواقع التوسع فيما جاء به من مبادئ وتكملتھا 

  للنظم ا2ساسية التي كانت قائمة عند الرومان ولكنه ترك المجال قائما 

  

  

  

  

   90عباس العبودي المرجع السابق ص   د.)   1( 

  175عباس العبودي المرجع السابق ص    د.)  2( 
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ء ا3س:م بدأت أما عند العرب وخاصة بعد مجي، ) 1للعرف الذي ظل أساسا للنظام القانوني عند الرومان (

، تظھر الدولة ا3س:مية بسلطاتھا الث:ثة وھي السلطة التشريعية والمتمثلة في كتاب الله وسنة رسوله وا�جتھاد 

والسلطة التنفيذية المتمثلة في الخليفة ثم السلطة القضائية التي سوف نتناولھا في المبحث الثالث من خ:ل ا2حكام في 

  الشريعة ا3س:مية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .28ص , الدار الجامعية للطباعة و النشر بيروت  1985توفيق حسن فرج   تاريخ النظم القانونية و ا3جتماعية _ القانون الروماني ط  د. ) 1( 
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  ا,حكام القضائية في الشريعة ا-س9مية :  الثالث : المبحث

  مقدمة :

عثمانية ا3س:مية المتعاقبة إلى أن وصل أمر المسلمين إلى الدولة اللقد ظلت السلطة القضائية متواجدة في الدول          

) يمارسھا القاضي وھو دون شك العضو ا2برز في التنظيم القضائي 1ھا ھي ا2خرى سلطة قضائية (التي توجد ب

حكم الشرعي في ( القاعدة القانونية ) في القوانين الوضعية مقام ال )  ولكن كانت بدائية وضعيفة وتقوم2ا3س:مي (

) طلبا أو تخييرا أو وضعا  ( خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين , ھو  نالفقه ا3س:مي وأصوله والحكم عند ا2صوليي

  .ا2ثر المترتب على خطاب الشارع في الفعل كالوجوب والحرمة وا3باحة )( وعند الفقھاء ھو 

  أو3 تعريف الحكم الشرعي :

  ه التالية :أوج ةويتضح لنا من خمس

 أحكام الشريعة من وضع الله تعالى ولكن يجب أن ي:حظ أن أحكام الشريعة ليست كلھا من وضع الله تعالى , – 1

والسنة النبوية كذلك والفقھاء قد استنبطوا الكثير ، فالقرآن الكريم يشتمل على بعض ا2حكام الشرعية إجما� وتفصي: 

مما جاء في ، المدنية والتجارية   ت2صولية المقررة والخاصة في مسائل المعام:من ا2حكام الشرعية طبقا للقواعد ا

  ومما يجب أن يستمر ويساير تطور المجتمع واخت:ف ا2مكنة وا2زمنة  كتب الفقه ا3س:مي ,

  أساس ا3لزام في ا2حكام الشرعية ھو وجوب طاعة الله و رسوله  – 2

، فھو على أنه مادي  دنيوي  ةديافز المقابلة للقانون , تي في ميدان المعام:الجزاء على مخالفة الحكم الشرع – 3

ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنما أنا بشر , وإنكم تختصمون إلي , ؛ يدخل في الع:قة بين ا3نسان وربه 

ف:  , ئات له من حق أخيه شيفمن قضي، لحن بحجته من بعض فأقضي له على ما أسمع منه أولعل بعضكم أن يكون 

  ). يأخذ منه شيئا , فإنما أقطع له قطعة من النار

  

 

 

  

  

  

ج:ل  –الناشر منشآت المعارف با�سكندية  1991 - أصول القانون مقارنة بأصول الفقه ط –محمد عبد الجواد محمد  البحوث في الشريعة ا3س:مية و القانون  د. )1(

   25حزي و شركائه ص 

  .52ص نوفل    1990 -مي عبد الحميد ا2حدب دكتور في الحقوق  التحكيم أحكامه و مصادره الجزء ا2ول طالمحا )2(
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حدھما أ 2ن ا2حكام الشرعية لھا غرضان ,الندب ,أو التحريم أو الكراھية  ؛ ا2حكام الشرعية فحكمھا الوجوب ,أو  –4

  ھما خاص بع:قته بربه .وثاني، دنيوي أي خاص بع:قة ا3نسان بغيره من الناس 

  )1ا2حكام الشرعية تشمل العبادات والمعام:ت معا ( – 5

  ثانيا :ا,ساس الشرعي لسلطة القاضي في ا3جتھاد :

د أن يبعث معاذا إلى اليمن قال : كيف اجاء في الحديث الصحيح ( إن رسول الله  صلى الله عليه وسلم لما أر

  تقضي إذا عرض لك قضاء ؟

  بكتاب الله . قال فإن لم تجد في كتاب الله .  قال : أقضي

  قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم   

  قال :   فإن لم تجد في سنة رسول الله  صلى الله عليه وسلم و� في كتاب الله ؟

رسول الله  لما قال : أجتھد , و� آلو . فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد � الذي وفق رسول 

  رسول الله ) ييرض

وبذلك فقد أصبح واجبا على القاضي في حالة عدم وجود الحكم الشرعي الذي يطبق على المسألة المعروضة 

  ) 2عليه في النصوص الشرعية التي يحكم بمقتضاھا أن يجتھد ويعمل رأيه (

  ثالثا : العدالة :

المبادئ التي يقوم عليھا نظام الحكم وھذا ما أكده كتاب الله وسنة باعتبارھا من  للعدالة في ا3س:م أھمية بالغة ,

كثير من ا]يات القرآنية في الحث على ا2خذ بالعدالة � باعتبارھا مجرد فضيلة من الفضائل بل  تفقد ورد؛ رسوله 

((  :كريمة قوله تعالىفحيث تكون العدالة يكون الشرع ونذكر من ھذه ا]يات ال؛ باعتبارھا جزء ا من الشرع أو الدين 

  )4(و(( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل )) ،  )3(إن الله يأمر بالعدل )) 

   

  

  

  

  

الناشر منشأة المعارف  با3سكندرية   1991محمد عبد الجواد محمد _ بحوث في الشريعة ا3س:مية و القانون _  أصول القانون مقارنة بأصول الفقه  ط _   د. ) 1( 

  . 25ج:ل حزي و شركائه ص _ 

  .168محمد عبد الجواد محمد نفس المرجع السابق ص    د.)  2( 

   90سورة النحل ا]ية )  3( 
  58) سورة النساء ا]ية 4( 
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  ) 1(وقال تعالى (( وإذا قلتم فأعدلوا ولو كان ذا قربى )) 

مجلسا ي مة وأقربھم مناس إلى الله يوم القيوتأكيدا لھذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن أحب النا   

مدى مما عرف أبعد إمام جائر ) ولقد ذھبت العدالة في ا3س:م  وإن أبغض الناس إلى الله وأشدھم عذابا ,، إمام عادل 

نجد القرآن يحث على العدالة حتى ضد نفس المرء ، حيث أو الوضعية  ةشريعة أخرى من الشرائع السماوي ةفي أي

  : وحتى مع ا2عداء فقد ورد قوله تعالى 

 فإن الله )  2(  شھداء � ولو على أنفسكم  أو الوالدين وا2قربين )) , (( يا أيھا الذين آمنوا كونوا قومين بالقسط 

القربى ولحقنا  يضد أنفسنا أو الوالدين أو ذوكون عدو� حتى ولو جاء ذلك العدل يأمر في ھذه ا]ية الكريمة أن ن

  )3ضرر من ذلك (

  .)4(لتقوى ) لاعدلوا ھو أقرب ، وقوله تعالى ( و� يجرمنكم شنآن قوم على أن � تعدلوا 

  رابعا : القضاء العادي :

كامھا . القرآن الكريم ھو ا2صل في التشريع ا3س:مي فقد أصبح للعرب بنزوله شريعة , فرض عليھم إتباع أح

كتاب بالحق وكان الرسول  صلى الله عليه وسلم ھو المرجع ا2ول في تطبيقھا وبذلك خاطبه ربه : (( إنا أنزلنا إليك ال

وبذلك تعين أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ھو القاضي في كل ما يقع بين  )5(راك الله )) لتحكم بين الناس بما أ

وكان حكم الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب إلى التحكيم ، د وغيرھم من المشركين أھل المدينة من المسلمين واليھو

غير أنه كان تحكيما  )  الذي آلفه العرب7ن القرآن الكريم نص عليه وتضمنته كل تعاليم الشرع ا3س:مي (أإذ  )6(

شاء الحق  وحمايته  فأصبح ا3يمان � إجباريا , انتقل به العرب من التحكيم ا�ختياري , وامتنع فيه استعمال القوة 3ن

  : خاطب الله المؤمنين كالقوة , الضامن لنفاذ ا2حكام وبذل

  

  152سورة ا2نعام  )1(

  135) سورة النساء ا]ية 2(

   282عباس العبودي  المرجع السابق ص الدكتور   )3(

  08سورة المائدة ا]ية  )4(

  105) سورة النساء ا]ية 5(

   283ص العبودي  المرجع السابق عباسالدكتور ) 6(

          10نوفل ص 1990 –المحامي عبد الحميد ا2حدب دكتور في الحقوق  التحكيم في الب:د العربية الجزء الثاني ط ) 7( 
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(( إنما كان قول المِِ◌ِ◌ِ◌ؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينھم , أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك ھم 

ام القضائي شكله الجديد بحضور الخصوم مختارين إلى مجلس النبي ليقضي بينھم ظنال. وبذلك أخذ )1(المفلحون)) 

  وطاعتھم لحكمه ورضاھم بقضائه .

وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم انتقلت السلطة القضائية مع غيرھا إلى خلفائه , وكان الخليفة إذا عين واليا     

ضائية فض: عن السلطات السياسية وا3دارية والعسكرية . ولما تولى عمر الخ:فة عين سلطة القالعھد إليه ب أو عام: ,

قضاة في ا2مصار للفصل في الخصومات بعد اخت:ط العرب بسكان الب:د المفتوحة , وكان القاضي يحكم باجتھاده إذا 

ما ورد في نص ما2مور على أشباھھا كان يقيس ، ولم يجد في القضية المرفوعة إليه  نصا في كتاب الله وسنة رسوله 

ومن ثم أصبح ا�جتھاد (الرأي أو القياس ) أص: من أصول القضاء في العصور التالية فأصبحت تبنى عليه أكثر 

وقد ظل القضاء مستق: في عھد ا2مويين فكانت كلمة القضاء نافذة على الو�ة وعمال الخراج. غير أن النظام ، ا2حكام 

ھذه ھب ا2ربعة وأصبح القاضي ملزما بأن يصدر حكمه وفق أحد افي عھد العباسيين فظھرت المذالقضائي تطور 

وفي مصر وفق مذھب  وفي الشام وفق مذھب مالك , فكان القاضي في العراق يحكم وفق مذھب أبي حنيفة ,؛ المذاھب 

أناب القاضي عنه قاضيا يدين بمذھب الشافعي , وإذا تقدم متخاصمان على غير المذاھب المعروفة في بلد من الب:د 

ذلك تأثر القضاء في ھذا العصر بالسياسة 2ن الخلفاء العباسيين  كانوا يريدون أن يكسبوا أعمالھم ، لالمتخاصمين 

ن تولي عحتى أمتنع كثير من الفقھاء السير وفق رغباتھم في الحكم  على حمل القضاة على االصفة الشرعية فعملو

  )2وھذا � يتفق مع ذممھم ( الشريعة ا3س:مية , فحملھم الخلفاء على ا3فتاء بما يخالالقضاء خشية أن ي

  

  

 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  51سورة النور ا]ية ) 1(

   285،  283عباس العبودي  المرجع السابق ص     ) د.2(
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فلم يكن ھناك ؛ القضاء في العھد العثماني ا2ول استمرارا لما كان عليه في العھود ا3س:مية السابقة  يوبق

غلب تالفاتح وسليمان القانوني والتي تدوين رسمي للقانون سوى بعض القوانين التي شرعت في عھد السلطان محمد 

وھم من أتباع ، إ� إن العثمانيين ، لى فقه المذاھب المختلفة عد عتموكان القضاء ي، عليھا الصفة ا3دارية والجنائية 

 ويصدر الفتاوى من فقه المذھب الذي ينتمي إليه , المذھب الحنفي كانوا يعينون شيخ ا3س:م وھو بمنزلة وزير العدل ,

وأصبح ھذا المذھب ملزما للقضاة والمفتين في  م أعلن السلطان سليمان ا2ول المذھب الحنفي مذھبا رسميا للدولة ,ث

ستمر ا2خذ بأحكام الشريعة ا3س:مية حتى في مرحلة التنظيمات القانونية في الدولة العثمانية او، جميع أرجاء الدولة 

وأھم القوانين التي استمدت أحكامھا من الشريعة ا3س:مية . حداثة وتنظيماولكن بإعادة صياغة ھذه ا2حكام بشكل أكثر 

م) وقانون العائلة الذي صدر في عام 1876وقننت وفق أسلوب حديث ھي مجلة ا2حكام العدلية التي صدرت في سنة ( 

  م) 1917(

المسائل الجزائية ابتداء  وقد ظھرت محاكم جديدة في فترة التنظيمات سميت بالمحاكم النظامية وكانت تنظر في

م ) والنظر في المسائل التي نظمتھا القوانين الجديدة من جزائية وتجارية والتي � تدخل في اختصاص 1879(  من عام

)على أن نتناول في المبحث الرابع ا2حكام القضائية الصادرة عن المحاكم القضائية المعاصرة 1المحاكم الشرعية (

  طعن فيھا .لوالقابلة ل

  

  

  

  

  

  

  

   285،  283عباس العبودي  المرجع السابق ص   د. ) 1(  
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  طعنلقابلية ا,حكام القضائية ل المبحث الرابع :

  مقدمة:

الطعن ھو وسيلة من وسائل مراجعة ا2حكام القضائية وينقسم إلى قسمين ھما الطعون العادية        

   .ئيةالقضاوا2وامر والطعون الغير عادية لnحكام والقرارات 

  أو3: ا,حكام القضائية

ھا 2نھا فصلت في خصومة بعد سماع أقوال اأھم السندات التنفيذية وأقومن ھي القضائية ا2حكام 

�  ط:ع على أدلتھما. الطرفين وا

من قانون  600ولكن � يجوز التنفيذ الجبري إ� بسند تنفيذي كما تنص على ذلك المادة  

من  601المادة . ويكون ھذا السند التنفيذي ممھور كما تنص على ذلك نية وا3داريةا3جراءات المد

ھي فقط ، ومن المتفق عليه فقھا وقضاء أن ا2حكام تنفذ تنفيذا جبريا قانون ا3جراءات المدنية وا3دارية 

وعلة ذلك إن حكم ا3لزام ھو وحده الذي يقبل ؛  أحكام ا3لزام وذلك دون ا2حكام المقررة أو المنشية

نه � يجوز تنفيذھا جبرا مادام الطعن فيھا أوالقاعدة العامة في تنفيذ ا2حكام ،  مضمونه التنفيذ الجبري

أو عاد الطعن لم يزل ممتدا إ� إذا كان مشمو� بالنفاذ المعجل يأو ا�ستئناف جائزا وكان م بالمعارضة

              )1( منصوصا عليه في القانون أو مأمورا به في الحكم

  

  

  

  

                                                 
 .43ديوان المطبوعات الجامعية ص  1990جراءات المدنية الجزائري الطبعة الثانية محمد حسنين   طرق التنفيذ في قانون ا3  د.)1(
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  : أنواع ا,حكام القضائية ثانيا

  طعن ونعرضھا فيما يلي:لتوجد عدة أنواع  من ا2حكام تختلف فيما بينھا بقدر قابليتھا ل

  الحكم ا3بتدائي: – 1

ھو الحكم الصادر في الدرجة ا2ولى والقابل ل:ستئناف وھو حال غالبية ا2حكام الصادرة عن 

وا2وامر الصادرة عن المجلس للقانون الخاص وكذلك القرارات  المحكمة في إطار المنازعات الخاصة

  القضائي.

  الحكم ا3نتھائي: – 2

مئتي ألف وھو الحكم الذي يصدر في الدرجة ا2ولى وا2خيرة في الدعاوى التي � تتجاوز قيمتھا 

جاوز ھذه وحتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة أو المقاصة القضائية تتد ج )   200.000( دينار 

  القيمة.

، ومن ا2مثلة أيضا على من قانون ا3جراءات المدنية وا3دارية  33كما تنص على ذلك المادة     

لطلبات المتعلقة بتنازع ا�ختصاص. إذا كان النزاع ا ذلك اختصاص المجلس القضائي بالفصل في 

الرد المرفوعة ضد قضاة متعلقا بجھتين قضائيتين واقعتين في إدائرة اختصاصه وكذلك في طلبات 

  نون ا3جراءات المدنية وا3دارية.من قا 35التابعة لدائرة اختصاصه. كما تنص على ذلك المادة المحاكم 
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  :الحكم النھائي – 3

و يكون الحكم نھائيا بعد  )1( ھو الحكم الذي يصدر في الدرجة ا2خيرة ف: يقبل ا�ستئناف

وانقضاء الميعاد المقرر  )2(بالطعن بالنقض ابالمعارضة وانتھاء استنفاذه لمختلف طرق الطعن بدءا

  لتقديمه.

  :الحكم البات – 4

عادية كانت أو غير  ،وھو الحكم الذي � يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن القانونية

   .عادية سواء كان باتا منذ صدوره أو أصبح كذلك بفوات مواعد الطعن فيه

  :الحكم الغيابي الحكم الحضوري و – 5

� يكون  لطعن بالمعارضة إلى أحكام حضورية وأحكام غيابيةلتنقسم ا2حكام من حيث قابليتھا  

والحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع 

) من 2بعد إنقضاء سنتين ( أو أي دفع من الدفوع ا2خرى التي تنھي الخصومة ، قاب: 2ي طعنالقبول 

نون ا3جراءات المدنية من قا 314تاريخ النطق به ولو لم يتم تبليغه رسميا كما تنص على ذلك المادة 

  وا3دارية.

  ويختلف معيار وصف الحكم بأنه غيابي حسب ما إذا صدر عن المحكمة أو المجلس القضائي 

وبالتالي  ، أو وكيله ويعد الحكم حضوريا  عليه ىتكون العبرة بحضور المدع :ففي الحالة ا,ولى

، في  ويكون غيابيا عند عدم حضوره بنفسه أو بواسطة وكيله غير قابل للمعارضة , حين يحضر

من قانون ا3جراءات  292كليف بالحضور كما تنص على ذلك المادة غم صحة التاليوم المحدد ر
                                                 

المطبوعات الجامعية الساحة  ديوان 2001بوبشير محند أمقران  قانون ا3جراءات المدنية نظرية الدعوى _ نظرية الخصومة لrجراءات ا�ستثنائية _ط  )1(
  288 المركزية بن عكنون الجزائر , ص

  .74الجزائر ص  –دار الھدى عين مليلة  1996 –سائح سنقوقة  الدليل العملي في إجراءات الدعوى المدنية ط  )2(
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تخلف المدعى عليه المكلف بالحضور اعتباريا حضوريا إذا المدنية وا3دارية ويكون الحكم 

من قانون ا3جراءات  293شخصيا أو وكيله أو محاميه عن الحضور كما تنص على ذلك المادة 

 .المدنية وا3دارية

  : ن يعتبر فيھما الحكم حضوريا اعتباريااوتستثنى من ھذه القاعدة حالت   

لفصل في موضوع الدعوى إذا لم يحضر المدعي دون سبب مشروع ، جاز للمدعى عليه طلب ا  - أ

من قانون ا3جراءات المدنية  290ويكون الحكم في ھذه الحالة حضوريا كما تنص على ذلك المادة 

  وا3دارية.

إذا لم يحضر المدعي بسبب مشروع جاز للقاضي تأجيل القضية إلى الجلسة الموالية لتمكينه من   -  ب

  المدنية وا3دارية. من قانون ا3جراءات 289الحضور كما تنص على ذلك المادة 

ويكون الحكم حضوريا حين تقدم عرائض أو مذكرات ، تكون العبرة بتقديم العرائض : في الحالة الثانية

حتى ولو لم يكن ا2طراف أو المحامون عنھم قد  ، مكتوبة في الجلسة سواء تضمنت طلبات أو دفوعا

قانون ا3جراءات المدنية وا3دارية يكون من   288كما تنص على ذلك المادة   )1(أبدوا م:حظات شفوية 

ھم أثناء الخصومة أو قدموا يوك:ئھم أو محامين بشخصيا أو ممثل مالحكم حضوريا إذا حضر الخصو

   .مذكرات حتى ولو لم يبدوا م:حظات شفوية

 

                                                 
ديوان المطبوعات الجامعية الساحة  2001ئية _ط بوبشير محند أمقران  قانون ا3جراءات المدنية نظرية الدعوى _ نظرية الخصومة لrجراءات ا�ستثنا )1(

 .290المركزية بن عكنون الجزائر , ص 
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  شروط رفع دعوى الطعون المبحث الخامس:

  مقدمة :

سبق وجود حق أو مركز  ىنوني ويشترط لوجود الدعوھي وسيلة لحماية حق أو مركز قا ىالدعو        

ودعوى الطعون كسائر الدعاوى القضائية ف: بد لھا من شروط لرفعھا و ھي أھلية  )1(يحميه القانون

  التقاضي و الصفة في التقاضي و المصلحة.

  أو3 : أھلية التقاضي :

الخصم لمباشرة ا3جراءات و ھي تعبير عن أھلية ا2داء في المجال ا3جرائي و تعني ص:حية 

سنة)   19أمام القضاء , و القاعدة العامة أن يكون الشخص الطبيعي أھ: للتقاضي ببلوغه سن الرشد (

  ]تي :امدني) و لكن يكون ناقص ا2ھلية أھ: للتقاضي في بعض الحا�ت التي نذكر منھا   40(م.

  أسرة)  84، (   م)    ا3ذن للمميز بالتصرف جزئيا أو كليا في أمواله  1

أو من أعمال ا3دارة البسيطة التي � تمس بأصل  ،)    التدابير المستعجلة، 2نھا ذات طابع تحفظي2

  و التي � يشترط للمطالبة بھا سوى بلوغ سن التمييز. ،الحق

   .)    دعاوى الحيازة 2ن محلھا مركز واقعي � الحق ذاته، و ممارستھا يعتبر عم: تحفظيا3

الطلبات التي تتعلق با2ھلية، مثل طلب المحجوز وطلب القاصر بط:ن ا3جراء بسبب نقص   )  4

كما يجب أن تتوفر ا2ھلية في متخذ  يه الطلبات تفترض بطبيعتھا نقص أھلية المدعذ2ن ھ ،أھليته

ما ا3جراء ويجب أن تتوفر أيضا في الخصم الموجه إليه ا3جراء 2نه يعرضه لمخاطر الحكم ضده م

  يعني حرمانه نھائيا من حقه.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، توزيع منشآت المعارف با3سكندرية  1999مراحل الدعوة من تحرير الصحيفة إلى الطغن بالنقض ، ط  –دعاوى ثبوت الملكية  –محمد المنجي  )1(

  .161ج:ل حزي وشركائه . ص 
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لك يستدعي أن يكون في وضع يمكنه من الدفاع عن حقه والرد على ما يتخذ ضده من ولذ

 )1(لتلقيه 2ھليةاحيث يعد ناقص  ،ا ا3جراءذنافعا نفعا محضا لمن يوجه إليه ھ اإجراءات ما لم يعد إجراء

 1991وفي المجلة القضائية لسنة  56092للملف رقم  12/02/1990في القرار المؤرخ في ذلك ويظھر 

  لتقاضي:لضرورة توفر شروط ا2ھلية .2112ول الصفحة ا العدد

أنه � يمكن تجريد شخص ما من تراثه وتحويل إدارة ذلك التراث أو  امن المستقر عليه قضاء 

على القرار  تصفيته ككل إلى وكيل قضائي إ� في حالتي ا3ف:س أو عدم توفر ا2ھلية ومن ثم فان النعي

أن   -في قضية الحال- في غير محله يستوجب رفضه لما كان من الثابت نالمطعون فيه بخرق القانو

قضاة ا�ستئناف عندما اعترفوا للشخص المالك لnم:ك الموضوعة تحت الحراسة بصفة التقاضي لم 

و متى   (ق.إ.م.ج)من  459يخالفوا القانون بل طبقوه تطبيقا مضبوطا وسليما محترمين مقتضيات المادة 

  )2( .كان ذلك يستوجب رفض الطعن

  ثانيا : الصفة في التقاضي 

فيكفي لس:مة ا3جراءات التي يتضمنھا أن يكون بالغا سن الرشد ، إذا كان الخصم يتقاضى بنفسه    

وفر في , فيشترط أن تتللغيـر اضى عن طريق ممثل ــيه أن يتقلزم عـامة , أما إذا أراد أو لـدة عـكقاع

ھذا ا2خير الصفة في التقاضي والصفة في التقاضي تعني ص:حية الشخص لمباشرة ا3جراءات 

م غيره التمثيل القانون مثل سلطة الولي أو الوصي من تمثيل القاصر وسلطة وكيل ـة باسـالقضائي

ارس القضائي من الدعاوي التي تتعلق بذمته المالية , وسلطة الح لـس في كـل المفلـفي تمثي ةـالتفليس

 ,وسلطة المدير في تمثيل الشركة فإذا رفع المدير ة المنحلةـوال الشركـة بأمـاوى المتعلقـع الدعـرف

                                                 
  78المرجع السابق ، ص  –بوبشير محند أمقران  )1(
  .340ص  ،الجزائر  - دار الھدى عين مليلة   2004ط   - �جتھاد القضائي   وفقا 2حكام قانون ا3جراءات المدنية ا -عمر بن سعيد   ا2ستاذ) 2(
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تتوفر الصفة في الدعوى للشركة وصفة التقاضي ، اداراتھالتي يرأس مجلس إ دعوى باسم الشركة

  ثل فيما يلي:آثار ھامة تتمصفة ال هولھذ للمدير الذي ليس عليه سوى تبرير وكالته

من حيث المركز القانوني: إن أصحاب الصفة في الدعوى ھم أطراف فيھا مدعون أو مدعى عليھم  -1

  أما أصحاب الصفة في التقاضي فليسوا سوى أطرافا في الخصومة ممثلين عن الخصوم.

ة فع بعدم القبول أما وسيلدمن حيث الجزاء: إن وسيلة التمسك بعدم توفر الصفة في الدعوى ھي ال -2

 التمسك بتعلق الصفة في التقاضي فھي البط:ن.

نسبة 2حد أطرافھا ل: يؤدي زوال الصفة في الدعوى با من حيث جزاء زوالھا أثناء سير الخصومة -3

ب وجوب توفر ھذا الشرط من بوذلك بس ، أثناء سير الخصومة إلى أن تصبح الدعوى غير مقبولة

  .لحكم في الدعوىاصدور وقت تقديم المطالبة القضائية إلى حين 

) 1( انقطاعھا أما زوال الصفة في التقاضي عن الممثل ا3جرائي أثناء نظر الدعوى فيؤدي إلى 

 1998من المجلة القضائية لسنة  150865في الملف رقم  25/02/1998ويؤكد القرار المؤرخ في 

إجراء مسألة  –ا إثباتھ –الصفة  بضرورة الصفة لرفع الدعوى القضائية 74العدد ا2ول الصفحة 

  إجراء تحقيق. –تتعلق بموضوع 

لصفة )) ومن ل ا� يجوز 2حد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزمن المقرر قانونا (( 

إجراء خبرة أو تحقيق في من أحد المتخاصمين يجوز للقاضي بناء على طلب  المقرر قانونا أنه (( 

  خر ...))آالكتابة أو في أي إجراء 

  

وا عندما اعتبروا أن الصفة مسألة ئس قد أخطـاة المجلـأن قض –ال ـقضية الح –ي ـت فـن الثابـوم

 ا تشكل في حد ذاتھا مسألة تتعلق بالموضوع إذ يجب على الجھاتـن أنھـل في حيـق بالشكـتتعل
                                                 

 .452ص   ،المرجع السابق - ان  ند أمقرحبوبشير م )1( 



   ............................................................الفصل التمھيدي..............................

 

  
      24 

 

  

 126دة تكون طبقا لمقتضيات الما )1(إلى إجراءات تحقيق  ءالقضائية معاينة ثبوتھا أو دحضھا باللجو

 من قانون ا3جراءات المدنية وا3دارية.

  ثالثا :المصلحة

وإنما ھي شرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن في ، � تعد المصلحة شرطا لقبول الدعوى فقط 

ويشرط لقبول الدعوى أن تكون المصلحة قائمة ويكون ذلك  )2(أيا كان الطرف الذي يقدمه الحكم ,

ر قد وقع فع: , وتكون الدعوى ع:جية ولكن قد يحتمل وقوع كقاعدة عامة عندما يكون الضر

ر قلق ي2ن الضرر المحتمل يث الضرر في المستقبل فيجوز أن ترفع دعوى وقائية لتفادي وقوعه ,

وھو ما يعبر  ، وحالة في إزالة ھذا الخوفمصلحة قائمة  فتوجد هواستقرار تهالمدعي وعدم طمأنين

   )3(.قاية من ضرر محتملفي  الو عنه بالمصلحة الحالة

  تناول طرق الطعن العادية وھي:ن الفصل ا,ول :  

  الطعن بالمعارضة: -

ا2حكام والقرارات الغيابية وھي وسيلة يتمكن الخصم في طريق من طرق الطعن العادية  ووھ

 في حالة عدمبمقتضاھا أن يتقدم إلى نفس الجھة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار في غيابه 

  .رضاه بالحكم أو القرار الذي صدر في حقه

  الطعن با3ستئناف:  -

التقاضي على درجتين 2نه يرمي إلى عرض تجسيد لمبدأ وھو ثاني طرق الطعن العادية وھو 

أحد طرفي الحكم بما  االنزاع مجددا على الدرجة الثانية من درجات التقاضي في حالة عدم رض

  قضت به المحكمة.

                                                 
 .341المرجع السابق، ص  -عمر بن سعيد  ا2ستاذ  )1(
 .36المرجع السابق،  ص  -بوبشير مجند أمقران   )2(
 .48ص   ،المرجع السابق -مقران  بوبشير مجند أ )3(
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  لثاني فسوف نتناول طرق الطعن الغير عادية وھي:أما في الفصل ا

  الطعن بالنقض: -

ويجوز الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في جميع ا2حكام والقرارات الصادرة عن المحاكم 

ا�بتدائية والمجالس ا�ستئنافية بصفة حضورية ونھائية كيف ما كانت نوعية ھذه ا2حكام والقرارات 

  الشخصية أو ا�جتماعية أو العقارية. لأو تتعلق با2حوا ة ,مدنية أو تجارية وبحري

  الطعن بالتماس إعادة النظر: -

ھدف التماس إعادة النظر إلى مراجعة ا2مر ا�ستعجالي أو الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع ي 

نص على من حيث الوقائع والقانون كما ت والحائز لقوة الشيء المقضى به وذلك للفصل فيه من جديد 

  من قانون ا3جراءات المدنية وا3دارية. 390ذلك المادة 

  الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة:

، يجوز لكل شخص له مصلحة من قانون ا3جراءات المدنية وا3دارية  381لقد ورد في المادة 

اض الغير الخارج عن أو القرار أو ا2مر المطعون فيه، تقديم اعتر ولم يكن طرفا و� ممث: في الحكم

  الخصومة.
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  الفصل الأول

       طرق الطعن العادية 

القضـــائية وتكـــون فـــي ســـائر والأوامـــر طـــرق الطعـــن هـــي وســـيلة مـــن وســـائل مراجعـــة الأحكـــام والقـــرارات    

  القضائية وهي إما طرق طعن عادية أو طرق طعن غير عادية.والأوامر الأحكام والقرارات 

  إذا لم يفته الأجل المحدد قانونا لذلك. فإذا صدر الحكم غيابيا يقبل الطعن فيه بطريق المعارضة 

  )1(أما إذا صدر من محكمة الدرجة الأولى فإنه يقبل الطعن فيه بطريق الاستئناف.

  وسوف نتناول في هذا الفصل مبحثين:     

  المبحث الأول: الطعن بالمعارضة. 

  المبحث الثاني: الطعن بالاستئناف. 

  

  

 

 

  

                                                 
 بيروت - دار إحياء التراث العربي –الجزء ا3ول  - مصادر ا�لتزام –نظرية ا�لتزام بوجه عام  - الوسيط في شرح القانون المدني -السنھوري أحمد عبد الرزاق  )1(

  .957أنظر ص 
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  المبحث الأول: الطعن بالمعارضة

  مة:مقد

 المعارضة هي طريق من طرق الطعن ال    

 

 

  )1(عادي في حكم غيابي يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم.

وهي تتعلق بالأحكام والقرارات الغيابية وهي وسيلة يتمكن الخصـم بمقتضـاها أن يتقـدم إلـى نفـس الجهـة  

من ممارسة حـق الـدفاع عـن مصـالحه أمامهـا القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار في غيابه والتي لم يتمكن 

  مستندا في ذلك إلى أدلة ودفوع لم يسبق وأن قدمها قبل صدور هذا الحكم أو القرار الغيابي.

مــن المــدعي أو وكيلــه لــدى مكتــب الضــبط ، وإمــا قيــد  )2(ضــة مكتوبــةيعر  عوالمعارضــة ترفــع إمــا بإيــدا 

مــي إلــى إلغــاء قــرار غيــابي صــادر مــن مجلــس قضــائي وإذا كانــت المعارضــة تر  )3(الــدعوى فــي الســجل الخــاص

تكـون معللـة وموقعـة مـن المسـتأنف أو  )4(فترفع كالاستئناف بعريضة تودع في كتابة الضبط بـالمجلس القضـائي

  )5(محاميه المقيد في جدول النقابة الوطنية للمحامين.

                                                 
معلقا عليه بأحكام   1990/08/18المؤرخ في  124/90شرح وجيز لقانون اCجراءات المدنية. مع التعدي@ت المدخلة عليه بموجب قانون رقم  –طاھري حسين   )1(

 .43أنظر ص  ذكر المنشورات القانونية – 1992المحكمة العليا ط ا3ولى 
أنظر ص  بن عكنون الجزائر –الساحة المركزية  –ديوان المطبوعات الجامعية   2001ط  –الجزء الثاني –الوجيز في اCجراءات المدنية  –محمد إبراھيمي  )2(

163. 
  . 323أنظر ص  مرجع سابق الجزء ا3ول –) محمد إبراھيمي الوجيز في اCجراءات المدنية 3(
)4( C163ص مرجع سابق أنظر  –م الجزء الثاني  –جراءات المدنية محمد إبراھيمي الوجيز في ا. 
 .184أنظر ص  محمد إبراھيمي الوجيز في إ. م الجزء الثاني مرجع سابق )5(



  طرق الطعن العادية  ….……………………… ……….… …… الفصل ا�ول

 

  
       28 

 

  

كمـا تـنص علـى دنيـة والإداريـة وللمعارضة أثر موقف أمام المحـاكم الإداريـة حسـب قـانون الإجـراءات الم  

  : للمعارضة أثر موقف التنفيذ ما لم يؤمر بخلاف ذلك. 955ذلك المادة 

حكـام والقـرارات التـي فإنه من الواجب تبيان الأأمام المحاكم العادية ولمعرفة إجراءات الطعن بالمعارضة 

   تقبل الطعن بالمعارضة وشروط قبول هذا الطعن والنتائج المترتبة عنه.

وقبـل رفع دعوى المعارضة لابد من معرفـة الجهـة التـي ترفـع إليهـا دعـوى المعارضـة وهـي المحاكــم أي    

وتفصـــل المحكمـــة فـــي جميـــع القضـــايا لا ســـيما المدنيـــة والتجاريـــة  )1(الجهـــات القضـــائية الخاصـــة بالقـــانون العـــام

 32ليميـا كمـا تـنص علـى ذلـك المـادة والبحرية والاجتماعية والعقارية وقضايا شـؤون الأسـرة والتـي تخـتص بهـا إق

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

مــن قــانون الإجــراءات  33وكمــا تخــتص المحــاكم ابتــدائيا ونهائيــا فــي الــدعاوى التــي تــنص عليهــا المــادة   

ك وتقضــي المحــاكم فــي جميــع الــدعاوى الأخــرى بأحكــام قابلــة للاســتئناف كمــا تــنص علــى ذلــ، المدنيــة والإداريــة 

، على أن المحكمة تختص بالنظر في جميع الطلبات المقابلة  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 33المادة 

كمــا تــنص علــى ذلــك  أو المقاصــات القضــائية التــي تكــون بطبيعتهــا فــي حــدود اختصاصــها مهمــا بلغــت قيمتهــا

مـة بنظـر الطلبـات الأصـلية نفسـها فإنهـا وكمـا تخـتص المحك .مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة 33المادة 

تخـــتص أيضـــا بالطلبـــات المقابلـــة المتعلقـــة بالتعويضـــات القائمـــة علـــى الطلـــب الأصـــلي فقـــط وإذا كـــان كـــل مـــن 
                                                 

  2004ط –المدنية  ا�جتھاد القضائي وفقا 3حكام لقانون اCجراءات - باتنة   - بريكة –ا3ستاذ عمر بن سعيد محامي معتمد لدي المحكمة العليا و مجلس الدولة  )1(
  .09ص أنظر الجزائر  –عين مليلة  - دار الھدي  
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الطلبات الأصلية أو المقابلة أو الخاصة بالمقاصة في نطاق اختصاص المحكمة النهـائي فـإن المحكمـة تصـدر 

ئناف حتـى ولـو كـان مجمـوع قيمـة هـذه الطلبـات يجـاوز حـدود اختصاصـها حكمها فيه دون أن يكون قـابلا للاسـت

النهــائي. و لــو كــان الحكــم فــي أحــد هــذه الطلبــات لا يصــدر إلا قــابلا للاســتئناف فتقضــي المحكمــة فــي جميــع 

الطلبات بحكم ابتدائي، و مع ذلك للمحكمة أن تقضي بحكم نهائي إذا كان الطلب المقابل للتعويضـات  المبنـي 

   ) 1(على الطلب الأصلي هو وحده الذي يجاوز اختصاصها الابتدائي.كلية 

                                                 
 .13أنظر صالمرجع السابق  -محامي  –ا3ستاذ عمر بن سعيد  )1(
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أمــا اختصــاص المحكمــة الــداخلي فباســتثناء التقســيم الخــاص بالمحكمــة الجزائيــة ، فــإن التقســيم الخــاص   

الـــذي يتــولي نظــر القضـــايا ذات  )1(بالمحكمــة المدنيــة لــيس إلا تنظيمـــا داخليــا مجــردا ماعـــدا القســم الاســتعجالي

ع الاســتعجالي المحــض، وبــذلك فالأقســام أو الفــروع لا تعــدو أن تكــون تقســيمات لغــرض التمييــز بــين تلــك الطــاب

الأقسام، و من ثم لا يمكن إخضاعها لما يسـمي بالاختصـاص النـوعي لكـل منهـا، و علـي ذلـك فكـل قسـم يمكـن 

كـن لـه أن يقضـى بمـا أن تطرح أمامـه دعـوى تنظـر مـن قبـل قسـم أخـر، و يترتـب علـي ذلـك أن هـذا القسـم لا يم

يسمى. بعدم الاختصاص النوعي، و هو ما ذهبت إليه المحكمـة العليـا فـي مختلـف قراراتهـا إلا أن عنصـر عـدم 

الاختصـاص قــد يثـور فــي حالــة مـا إذا طــرح نــزاع أمـام المحكمــة الاسـتعجالية يتضــح فيهــا بعـد النظــر و أن ذلــك 

جال غير مختصة بنظره، و بالتـالي تصـدر أمـرا بعـدم النزاع يمس بأصل الحق ، و هو ما يجعل محكمة الاستع

اختصاصــــها النــــوعي وســــبب ذلــــك يعــــود أساســــا إلــــى المــــدعي، بحيــــث يبــــادر إلــــى رفــــع دعــــواه أمــــام المحكمــــة 

  الاستعجالية سواء عن قصد أو عن غير قصد يتضح فيما بعد و أن الاستعجال غير متوافرة.

 يخوله القضـاء بعـدم الاختصـاص فـي نـزاع طـرح أمامــه، أما ماعدا ذلك فإن تولي أي قاضي لفرع ما لا    

و بالتـــالي إن  ســواء عـــن قصــد أم عــن غيــر قصــد، لأن الأصــل فــي القاضــي المــدني هــو الاختصــاص الكلــي.

حـدث وصادف نزاعا كان من المفروض أن يكون أمام جهة أخرى، فليس أمامه إلا أن يفاضـل بـين أمـرين، إمـا 
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بــين يديــه، أو أن يحيــل القضــية بمجــرد ملاحظـــة علــى ظهــر ملــف الــدعوى إلــى  أن يفصــل فــي النــزاع المطــروح

  الاختصاص  )1(الجهة المختصة تنظيميا ذلك أن القضاء بعدم

فــي مثــل هــذه القضــايا ســيؤدي حتمــا إلــى إطالــة عمــر النــزاع، لــيس فقــط بــين أطرافــه، إنمــا أيضــا بالنســبة لجهــاز 

سـيجعل المتقاضـي إمـا أن يسـتأنف الـدعوى، وهـذا الاسـتئناف  العدالة بحيث أن إصدار حكم بعدم الاختصاص،

مـن شــأنه أن ينظــر فــي  جانــب الاختصــاص بــدلا مــن التطـرق إلــى موضــوع النــزاع، و إمــا أن يعيــد طــرح النــزاع 

أمام الجهة المعنية من جديد و في كل الحالات، فإن هذا سيتسبب في إطالة عمر النزاع و تعطيـل الأطـراف و 

هذا أولا، و ثانيا إن قيام القاضي بإصدار حكمه هذا سيمر حتمـا بدراسـة معمقـة لنـزاع، ثـم يقـوم  الجهة القضائية

بنقــل وقائعــه، و حيثياتــه، و أخيــرا تســبيب حكمــه و إذا كــان الأمــر كــذلك فلــم يصــدر حكمــا فــي موضــوع النــزاع 

  )2(طالما أنه بذل جهدا في دراسته، و طالما لا يوجد ما يمنعه من ذلك.

للمحكمــة فالقاعــدة العامــة أن يــؤول الاختصــاص إلــى المحكمــة التــي يقــع فــي  الإقليمــيلاختصــاص أمــا ا   

الخاصـة بـالأموال المنقولـة ودعـاوى الحقـوق الشخصـية  ىدائرة اختصاصها مـوطن المـدعى عليـه بالنسـبة للـدعاو 

 33لـى ذلـك المـادة وتفصل المحكمة في جميع الدعاوى الأخـرى بأحكـام قابلـة للاسـتئناف كمـا تـنص ع العقارية.

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة ، ويـــؤول الاختصـــاص الإقليمـــي للجهـــة القضـــائية التـــي يقـــع فـــي دائـــرة 

اختصاصها موطن المدعى عليه ، وإن لم يكن له موطن معروف فيعود الاختصاص للجهة القضائية التـي يقـع 
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تصــاص الإقليمــي للجهــة القضــائية التــي يقــع فيهــا فيهــا آخــر مــوطن لــه ، وفــي حالــة اختيــار مــوطن ، يــؤول الاخ

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ). 37الموطن المختار ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ( المادة 

) 1( مسكنـهالجهة التي يتواجد فيها أحدهم أو وفـي حالة تعـدد المدعى عليهم، فإن الاختصاص يعود إلى 

، ويجوز للخصوم الحضور لاختيارهم من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  38مادة كما تنص على ذلك ال

  أمام القاضي حتى ولو لم يكن مختصا إقليميا.
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  يوقع الخصوم على تصريح بطلب التقاضي وإذا تعرذر التوقيع يشار إلى ذلك.

تئناف إلى المجلس يكون القاضي مختصا طيلة الخصومة ويمتد الاختصاص الإقليمي في حالة الاس 

لاغيا  ، كما يعتبرمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  46، كما تنص على ذلك المادة التابع له القضائي 

وعديم الأثر كل شرط يمنح الاختصاص الإقليمي لجهة قضائية غير مختصة إلا إذا تم بين التجار كما تنص 

، ويجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي قبل والإدارية  من قانون الإجراءات المدنية 45على ذلك المادة 

من قانون الإجراءات المدنية  47أي دفاع في الموضوع أو دفع بعد القبول كما تنص على ذلك المادة 

  .والإدارية
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  المطلب الأول: كيفية رفع دعوى المعارضة

عهـا ، وأطـراف الـدعوى القضـائية أيـا كانـت لكل دعوى ترفع أمـام القضـاء موضـوع وأطـراف مـن أجـل رف     

  يرفعها طرفان أساسيان هما :  

المدعي، والمدعى عليه، سواءا أكان واحدا أو أكثر من الجانبين إلا أنه قد يحدث أن تتعدد أطرافها فيما 

يجـد بعد قيامها، بحيث يأخذ الطرف الجديد تسميات تختلف من طرف لأخر بالنظر إلى المركـز القـانوني الـذي 

  نفسه فيه، ويمكن حصر ذلك فيما يلي:

  أولا: المدعي:

المــدعي هــو الشــخص المبــادر إلــى طــرح النــزاع أمــام الجهــات القضــائية المختصــة ســواءا كــان فــردا أو     

أكثر، وهو المدعي لكونه صاحب الحق الذي سـلب منـه، ويرغـب فـي اسـترجاعه أو الحصـول عليـه، و المـدعي 

لا أنه صاحب حق، بحيث تمكنه الجهة المختصة مـن ذلـك، و قـد يتحـول إلـى مـدعى يبقى مدع، إذا ما تأكد فع

عليه إذا ما أثبت خصمه أنه لا وجه للنـزاع الـذي تبنـاه، أو أنـه أي المـدعى عليـه هـو الـذي مـن حقـه أن يطالبـه 

مطالب بتبرئـة  بموضوع النزاع، دينا كان أو التزاما و بذلك يتغير المركز القانوني للمدعي فيصبح المدعى عليه

ذمته تجاه خصمه، و مثال ذلك أن يرفع المدعي دعوى معتقدا بأنه دائن لخصمه فيتضح فيما بعد أنه مـدين لا 

  دائن.



  طرق الطعن العادية  ….……………………… ……….… …… الفصل ا�ول

 

  
       35 

 

  

  ثانيا: المدعى عليه:

المدعى عليه هو الشخص الذي لم يف بالتزام معين، سواءا كان ماليـا أو عمـلا يلزمـه القـانون بـه. وقـد     

مــن عائلــة مــا لغــرض  )1(شــخص وأكثــر كمــا هــو الحــال بالنســبة لمــن يقاضــي فريقــا يكــون المــدعى عليــه مــن قبــل

  الخروج من الشيوع، أو باعتبارهم مدينين له بمبالغ مالية تم التعامل بشأنها.

  ثالثا: المتدخل في الخصومة:

المتـــدخل فـــي الخصـــومة هـــو طـــرف ينضـــم إلـــى الخصـــومة بعـــد طرحهـــا أمـــام القضـــاء، مـــن تلقـــاء نفســـه     

ب مذكرة يتقدم بها إلـى رئـيس الجلسـة يضـمنها أسـباب تدخلـه ويقـدم طلباتـه  ودفوعاتـه شـأنه فـي ذلـك شـأن بموج

طرفي الدعوى على أن يمكن طرفي الدعوى من نسخة من مطالبة تلك. ولأحد أطراف الدعوى أن يرفض تدخل 

ة فـي الـدعوى. و المتـدخل الشخص، متـى كـان تدخلـه لا يتماشـى و القـانون كـأن لا تتـوافر فيـه الشـروط المطلوبـ

في الخصومة في الغالب يتدخل كمـدعي و إلـى جانـب هـذا الأخيـر إلا أنـه قـد يجـد نفسـه فـي مركـز أخـر بحيـث 

  يصبح المدعى عليه حسب الأحوال و ظروف الدعوى.

  رابعا: المدخل في الخصومة:

واء مــع بدايــة المــدخل فــي الخصــومة هــو طــرف يطلبــه أحــد أطــراف الــدعوى الأساســيين، ويكــون ذلــك ســ 

الـــدعوى، أي يـــرد ذكـــره فـــي عريضـــة افتتـــاح الـــدعوى، أو أثنـــاء ســـريانها، وهـــذا الشـــخص لـــه مصـــلحة أو علاقـــة 
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بموضوع النزاع وقد يكون إلى جانب المدعي كما قد يكون مركز المدعي عليه. و سواءا كان الطرف مدخلا أو 

  ى، و قبل صدور الحكم فيها.متدخلا في الخصومة، فإن ذلك يجب أن يكون أثناء سريان الدعو 

  

  غير الخارج عن الخصومة (( المعترض)):الخامسا: تدخل 

حـــق ولـــه مصـــلحة عـــن طريـــق  )1(الغيـــر أصـــلا لـــيس طرفـــا فـــي الـــدعوى، إنمـــا فـــي النـــزاع أي صـــاحب    

الاعتــراض بعــد صــدور الحكــم، ولــيس قبلــه، لأن هــذا الغيــر يفتــرض فيــه عــدم العلــم بوجــود دعــوى أمــام الجهــة 

ئية تنظر نزاعا له مصلحة فيه. وهذا الاعتـراض هـو طريـق مـن طـرق الطعـن، لـه شـروطه و إجراءاتـه. و القضا

هو إلى حـد كبيـر يشـبه دعـوى المعارضـة فقـط يختلـف عنهـا فـي كـون الطـرف المعـارض، كـان طرفـا أصـليا فـي 

بآجــال الطعــن  الــدعوى، فيمــا الاعتــراض لــم يكــن المعتــرض طرفــا فــي الــدعوى و كــذا يختلــف عنهــا فيمــا يتعلــق

 خمسـة عشـر سـنةمـن تـاريخ تبليـغ الحكـم الغيـابي، بينمـا الاعتـراض جـائز فـي  شهرفالمعارضة جائزة في خلال 

  كما سيأتي بيانه بحول االله تعالى.

  سادسا: النيابة العامة كطرف في الخصومة:

و نيابــــة  إلــــى جانــــب الأطــــراف الســــابق ذكــــرهم فــــإن النيابــــة العامــــة علــــى مســــتوى المجلــــس القضــــائي،   

الجمهورية على مستوى المحكمة، و في بعض الحالات تكون طرفا فـي النـزاع، و بصـفة وجوبيـه، بحيـث يتعـين 
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وجودها في الدعوى و إلا تعـرض الحكـم الصـادر فـي تلـك الحـالات إلـى الـنقض والمقصـود هنـا أنـه إذا مـا طـرح 

النيابــة علمــا بــذلك. و فــي أي مرحلــة  نــزاع يخــص إحــدى الحــالات المنصــوص عليهــا قانونــا، فإنــه يتعــين إحاطــة

كانت عليـه الـدعوى سـواء عنـد افتتـاح الـدعوى كطـرف مـدخل فـي الخصـام و إمـا أثنـاء سـريانها، أو بعـد صـدور 

                            )1(الحكم.

وهذه الحالات وردت على سبيل الحصر في قانون الإجراءات المدنية. وهـي المتعلقـة بمؤسسـات الدولـة  

جماعـات المحليــة والعموميـة، وحــالات الأشـخاص، وقضــايا عــدم الاختصـاص ومخاصــمة القضـاة علــى ســبيل وال

   )2(المثال 

والإدارية يـرى بـأن ترفـع الـدعوى إلـى المحكمـة إمـا بإيـداع عريضـة مكتوبـة إن قانون الإجراءات المدنية     
دعي أو وكيلـه أو محاميـه ، بعـدد نسـخ من المدعي أو وكيله ومؤرخة وموقعة وتودع بأمانة الضبط مـن قبـل المـ

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 14يساوي عدد الأطراف كما تنص على ذلك المادة 

  أ) بيانات التكليف بالحضور:
 مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة 18البيانــات التــي يجــب أن يتضــمنها التكليــف بالحضــور حــددتها المــادة      

 وهي : والإدارية

  . المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته سم ولقبا -1
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  اسم ولقب المدعى وموطنه. -2

  ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه.اسم  -3

  تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي ، وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي. -4

  انعقادها.تاريخ أول جلسة وساعة  -5

من  19بواسطة المحضر القضائي كما تنص على ذلك المادة ويتم تسليم التكليف بالحضور للخصوم    

  قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

  ب) جزاء عدم صحة التكليف بالحضور: 

ن مــ 19و  18ليــف بالحضــور وعــدم مراعــاة البيانــات الــواردة فــي المــادتين لخصــومة بانعــدام التكتنعــدم ا   

لأن إجـراءات التكليـف قانون الإجراءات المدنية والإدارية وينتج عن ذلك جواز رفض الدعوى شكلا لعـدم صـحة 

   )1( ةويهضم الحقوق التي يراها المشرع مقدسهذا يهدد حق الدفاع 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 329أما مهلة المعارضة فكما تنص المادة 

 

  

                                                 
  322.أنظر ص  المرجع السابق الجزء ا3ول. –محمد إبراھيمي   )1(
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  ) ابتداء من التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي.1لا إذا رفعت في أجل شهر واحد (لا تقبل المعارضة إ 

مــن  14وترفــع المعارضــة حســب الأشــكال المقــررة لعريضــة افتتــاح الــدعوة المنصــوص عليهــا فــي المــادة    

الخصــومة. وأن  قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة ومــا يليهــا ، وأن يــتم التبليــغ الرســمي للعريضــة لكــل أطــراف

  تكون مرفقة بنسخة من الحكم المطعون فيه. 

  .أما المطلب الثاني فسوف نتناول فيه الأحكام والقرارات التي تقبل الطعن بالمعارضة 
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  التي تقبل الطعن بالمعارضة تالمطلب الثاني: الأحكام والقرارا

مـن اسـتدراك مـا فاتـه وإبـداء يـتمكن الغائـب حتـى  )1(الأحكام الغيابيـة فقـط هـي القابلـة للطعـن بالمعارضـة       

في كل الأحكـام الصـادرة عـن المحـاكم الابتدائيـة والقـرارات الصـادرة عـن المجـالس القضـائية فـي غيـاب  )2(دفاعه

، مــا عــدا بعــض الحــالات الاســتثنائية التــي منــع فيهــا القــانون المعارضــة كالقضــايا الاســتعجالية الغيــر )3(الخصــم

مــن قــانون الإجــراءات  303ضــة ولا للاعتــراض علــى النفــاذ المعجــل إعمــالا لــنص المــادة قابلــة للطعــن والمعار 

غيــر قابــل  ووهــ معجــل النفــاذ بكفالــة أو بــدونها).الاســتعجالي كــون الأمــر ي التــي جــاء فيهــا : (والإداريــة المدنيــة 

  للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل.

س حتــى قبــل قيــد الأمــر أن يــأمر بالتنفيــذ بموجــب المســودة وفــي حــالات الضــرورة القصــوى يجــوز للــرئي    

  ) 4(الأصلية للأمر وصراحة هذا النص لا تحتمل أي تأويل إذ "لا اجتهاد مع صراحة النص".

التـي تصـدرعن المجـالس القضـائية غيـر قابلـة للطعـن فيهـا بالمعارضـة   أما القـرارات الاسـتعجالية الغيابيـة

  والحجة في ذلك:

التي تحذر المعارضة في الأوامر الاسـتعجالية وردت  والإداريةمن قانون الإجراءات المدنية  303أن المادة  -1

  .والقراراتالأحكام الثامن في باب الفي والإدارية من قانون الإجراءات المدنية  ولفي الكتاب الأ

                                                 
(1) Georges Bendjouya – Le droit en plus – Procédure civile – Edition 2001 revue augmentée – Dumas- Imprimeurs 42000 
SAINT-ETIENNE – Dépôt légal : avril 2001- N° d’imprimeur : 36387 Imprimé en France – P 165. 

  .43أنظر ص المنشورات القانونية  –زكريا  – 1992ية ط ا3ولى شرح وجيز لقانون اCجراءات المدن –طاھر حسين  )2(
 .161انظر ص  محمد إٍبراھيمي الوجيز في اCجراءات المدنية ج الثاني مرجع سابق )3(
 .86نظر ص أ الجزائر –بوزريعة  –دار �برويار   2002طبع في  5/049حمدي باشا عمر مبادئ ا�جتھاد في مادة اCجراءات المدنية الصنف:  )4(
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تعجالية وهي الإسراع في أن الحكمة من منع المعارضة في الأوامر الاستعجالية هي ذاتها في القرارات الاس -2

استقرار الأوضاع التي ترتبها الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة فضلا عن زجر الخصوم عن غيـابهم الـذي 

  )1(يعوق نظر القضايا الاستعجالية.

ـــز للمـــدين أن يرفـــع معارضـــة فـــي أمـــر الأداء خـــلال والإداريـــة غيـــر أن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة        يجي

،  يوما التالية لاستلامه كتابا من قلـم كتابـة الضـبط الجهـة القضـائية التـي صـدر عنهـا أمـر الأداء الخمسة عشر

وعلـى   .)2(ويذكر في المعارضة، فضلا عن البيانات الواردة في مستخرج أمر الأداء بيـان أوجـه دفـاع المعـارض

  ة والإدارية.جراءات المدنيمن قانون الإ 306المطالب بالدين الوفاء بجميع الشروط الواردة في المادة 

مــن تــاريخ التبليــغ الرســمي يومــا ) 15(خمســة عشــر كمــا يمكــن أن يرفــع الاســتئناف والمعارضــة خــلال  

نون الإجــراءات مــن قــا 304للأمــر ويجــب أن يفصــل فــي ذلــك فــي أقــرب الآجــال ، كمــا تــنص علــى ذلــك المــادة 

  المدنية والإدارية.

 136كمـــا تـــنص علـــى ذلـــك المـــادة ة يـــظـــاتهم الشـــفوية أو الكتابويجـــوز للأفـــراد أن يبـــدوا أمامهـــا ملاح 

  )3(إجراءات مدنية فرنسي.

                                                 
حمدي باشا عمر مبادئ ا�جتھاد في مادة اCجراءات المدنية مرجع سابق  .88أنظر ص حمدي باشا عمر مبادئ ا�جتھاد في مادة اCجراءات المدنية مرجع سابق ) 1(

 .88أنظر ص 
 . 88أنظر ص حمدي باشا عمر مبادئ ا�جتھاد في مادة اCجراءات المدنية مرجع سابق ) 2(
 . 55 أنظر ص 1982محمد حسنين طرق التنفيذ في قانون اCجراءات المدنية الجزائري ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر    د. )3(
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وفـــي المســـائل التجاريـــة فـــإن القـــانون منـــع المعارضـــة فـــي بعـــض الأحكـــام المتعلقـــة بـــالإفلاس والتســـوية     

م الصـادر . وكـذلك تمنـع المعارضـة الجديـدة عنـدما يكـون الحكـو مـن القـانون التجـاري   232القضـائية فـي المـادة

في المعارضة حضوريا في مواجهة جميع الخصوم وغير قابل للمعارضة مـن جديـد كمـا تـنص علـى ذلـك المـادة 

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  331

يصدر الحكـم غيابيـا و  )1(عليه أمام المحكمة أو أمام المجلس ىومعنى الغياب هنا هو عدم مثول المدع 

  . )2(إلا في حق المدعى عليه

يفصـل القاضـي غيابيـا يحضر المدعى عليه أو وكيله أو محاميه رغم صـحة التكليـف بالحضـور  إذا لم 

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة. وإذا لــم يحضــر المــدعي دون ســبب  292كمــا تــنص علــى ذلــك المــادة 

لحالــة حضــوريا ، أمــا مشــروع جــاز للمــدعى عليــه طلــب الفصــل فــي موضــوع الــدعوة ، ويكــون الحكــوم فــي هــذه ا

  بالنسبة للمدعى عليه الذي تخلف عن الحضور : 

إذا لــم يحضــر المــدعى عليــه أو وكليــه أو محاميــه ، رغــم صــحة التكليــف بالحضــور ، يفصــل القاضــي  - 1

  نون الإجراءات المدنية والإدارية.من قا 292غيابيا كما تنص على ذلك المادة 

ـــاري إذا تخلـــف المـــدعى عليـــه المكلـــف بالحضـــور شخصـــ - 2 يا أو وكيلـــه أو محاميـــه ، يفصـــل بحكـــم اعتب

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 293حضوري كما تنص على ذلك المادة 

                                                 
 .325 أنظر ص  اھيمي الوجيز في اCجراءات المدنية الجزء ا3ول مرجع سابقمحمد إبر ) 1(
 .31أنظر ص  دحلب و زكريا 31991ولى قانون اCجراءات المدنية ط ا - داودي عمور خدوجة  -داودي  س@مي  )2(
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مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة  294ويكون الحكم الغيابي قابلا للمعارضة كما تنص على ذلك المـادة  

مــن قــانون الإجــراءات  295ة كمــا تــنص علــى ذلــك المــادة ، أمــا الحكــم المعتبــر حضــوريا غيــر قابــل للمعارضــ

للمعارضـة  ن قـابلاو أمـا الحكـم الغيـابي فيكـ )1( بأن الحكم المعتبر حضوريا غير قابل للمعارضة المدنية والإدارية

  بشروط معينة وهذا ما سوف نتناوله في المطلب الثالث.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .31داودي عمور خدوجة قانون اCجراءات المدنية مرجع سابق أنظر ص  - داودي  س@مي) 1(
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  المطلب الثالث: شروط قبول الطعن بالمعارضة

ومـا  14يتم رفع المعارضة حسب الأشكال المقررة لعريضة افتتاح الدعوة المنصـوص عليهـا فـي المـادة     

يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مع تبليغها تبليغا رسـميا لكـل أطـراف الخصـومة وإرفاقهـا بنسـخة مـن 

  الحكم المطعون فيه.

وبتـوفر شـروط معينـة وإتبـاع إجـراءات يـتم مـن خلالهـا  )1(بيـايقبل الحكم الطعن بالمعارضـة إذا كـان غياو     

  قبول الطعن في الحكم وإعادة النظر فيه وهي:

  ) وجود حكم أو قرار صادر غيابيا:1

إن أول ما يتم النظـر إليـه هـو وصـف الحكـم أو القـرار إن كـان غيابيـا فـلا يتحقـق ذلـك إلا إذا لـم يسـتلم      

مـــن قـــانون  292، كمـــا تـــنص المـــادة صـــيا ولـــم يحضـــر بـــذلك الجلســـات المـــدعي عليـــه التكليـــف بالحضـــور شخ

تؤكد علـى أن الحكـم يصـدر حضـوريا عنـدما يكـون التكليـف بالحضـور مسـلما والتي الإجراءات المدنية والإدارية 

مــن قــانون  295م الصــادر لا يكــون قــابلا للمعارضــة كمــا تــنص علــى ذلــك المــادة بالــذات ونتيجــة ذلــك أن الحكــ

  المدنية والإدارية.الإجراءات 

ومن الممكن أن تخطئ المحكمـة فـي هـذه الحالـة بوصـف الحكـم الصـادر بالغيـابي فإنـه رغـم ذلـك يبقـى     

غيـر قابـل للطعـن بالمعارضــة وحتـى و إن وقـع طعـن بالمعارضــة فـي الحكـم الموصـوف خطــأ بأنـه غيـابي، فإنــه 
                                                 

لثاني ط و القانون) الجزء ا –شبه العقود  - الواقعة القانونية (العمل غير المشروع –مصادر ا�لتزام  –محمد صبري السعدي شرح القانون المدني الجزائري   د.)1(
  .150أنظر ص  الجزائر –عين مليلة  –دار الھدى   2004الثانية 
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ون فيــه أن تحكــم بعــدم قابليــة الحكــم للطعــن يتعــين علــى الجهــة القضــائية التــي أصــدرت الحكــم أو القــرار المطعــ

  )1(بالمعارضة باعتباره حكما حضوريا، وأن الجهة القضائية قد أخطأت في وصفه.

  

  : ) رفع الطعن بالمعارضة خلال الآجال المحددة لها2

إن شـــرط وجـــود حكـــم أو قـــرار غيابـــي لا يغنـــي عــن ضــرورة تــوفر شــرط ثــانٍ لقبــول الطعــن بالمعـــارضة      

مــن قــانون  329المــادة يتمثــل هــذا الشــرط فــي وجــوب تســجيل الطعــن فــي الآجــال المحــددة لــذلك، حيــث تــنص و 

ابتداء من تـاريخ التبليـغ الرسـمي والإدارية لاتقبل المعارضة إلا إذا رفعت في أجل شهر واحد  الإجراءات المدنية

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة  330 ويــتم رفــع المعارضــة حســب مــا تــنص عليــه المــادةللحكــم أو القــرار الغيــابي 

  نون الإجراءات المدنية والإدارية.من قا 330ويتم رفع المعارضة حسب ما تنص عليه المادة  والإدارية.

مـــن تبليغـــه بـــالحكم ويتعـــين شـــهر واحـــد فلكــل مـــن صـــدر ضـــده حكـــم غيـــابي أن يقـــدم معارضـــته خـــلال  

سب الأشكال المقررة لعريضة افتتـاح الـدعوة علـى أن يـتم بعد أن ترفع المعارضة ح) 2(احتساب هذه المهلة كاملة

التبليغ الرسمي للعريضة إلى كل أطراف الدعوة على أن تقدم مـع العريضـة نسـخة مـن الحكـم المطعـون فيـه كمـا 

مـــن قــانون الإجـــراءات المدنيــة والإداريــة ، ويـــتم رفــع المعارضـــة وفقــا للإجـــراءات  330تــنص علــى ذلـــك المــادة 

ومــا يليهــا مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة ، وإن تقــاعس عــن المهلــة  14فــي المــادة المنصــوص عليهــا 
                                                 

  .20 ظر صنأ 2005الجزائر ط ا3ولى –دار ھومة  –طرق وإجراءا ت الطعن في ا3حكام و القرارات القضائية  –عبد العزيز سعد )1(
 .49أنظر ص  داودي عمور خدوجة قانون اCجراءات المدنية المرجع السابق - داودي  س@مي  )2(
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مما يلـزم الجهـة القضـائية المرفوعـة أمامهـا المعارضـة المتـأخرة بـالحكم  المحددة للمعارضة يسقطها بحكم القانون

ن الحاجـــة إلـــى تبليـــغ الحكـــم ويجـــوز رفـــع المعارضـــة دو  )1(بعـــدم قبولهـــا شـــكلا لورودهـــا خـــارج الآجـــال القانونيـــة.

  )2(الغيابي.

  

  إجراءات الطعن بالمعارضة: - 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ترفع المعارضة حسب الأشـكال  330طبقا لما نصت عليه المادة 

المقــررة لعريضــة افتتــاح الــدعوة ويجــب أن يــتم التبليــغ الرســمي للعريضــة إلــى كــل أطــراف الخصــومة ويجــب أن 

تحت طائلة عدم القبول شكلا نسخة من الحكم المطعون فيه العريضة المقدمة أمام الجهة القضائية مرفقة تكون 

ها لكافـة الإجـراءات الخاصـة بالـدعوى ضـعوأخ )3(حيث اعتبر المشرع إجـراءات المعارضـة كأنهـا دعـوى عاديـة، 

بـــأن ترفـــع المعارضـــة حســـب نص حيـــث تـــ والإداريـــة مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة 330وهـــذا مـــا أكدتـــه المـــادة 

وذلك بإيداع عريضة معارضة مكتوبة من طـرف الطـاعن أو وكيلـه لـدى الأشكال المقررة لعريضة افتتاح الدعوة 

كتابــة ضــبط المحكمــة أو المجلــس، علــى أن تكــون العريضــة مؤرخــة وموقعــة ومشــتملة علــى البيانــات الخاصــة 

لعنوان، فضلاً عن عرض وقائع النزاع والطلبات التي يرغب بطرفي المعارضة من حيث الاسم واللقب والمهنة وا

                                                 
 .21ظر صنأ المرجع السابق عبد العزيز سعد )1(
 . 163 المرجع السابق الجزء انظر ص –محمد إبراھيمي   )2(
 .49أنظر ص   داودي عمور خدوجة قانون اCجراءات المدنية المرجع السابق - داودي  س@مي  )3(
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وعلــى المعــارض أن يقــدم عريضــة  )1(فيهــا الطــاعن والتــي لــم يســبق لــه وأن طالــب بهــا أو لــم يقــدم بشــأنها دفوعــا

 )2(المعارضــة بحســـب عــدد المعـــارض ضــدهم مـــع ضـــرورة إرفــاق عريضـــته بنســخة مـــن الحكــم محـــل المعارضـــة

يضة عن طريق المحضر القضـائي و بواسـطة محضـر تكليـف بالحضـور تمامـا كمـا هـو وبعدها يقوم بتبليغ العر 

عليــه الأمــر فــي رفــع الــدعاوى، وإمــا أن يتقــدم الطــاعن بتصــريح شــفهي أمــام كاتــب ضــبط المحكمــة أو المجلــس 

فيقــوم هــذا الأخيــر بتحريــر محضــر بتصــريح الطــاعن و يوقعانــه معــا ثــم يضــع عليــه الكاتــب خــتم المحكمــة أو 

وللإشارة فإن المحكمة  )3(س و يضع نسخة منه في الملف ثم يتم تبليغ نسخة من العريضة للمطعون ضدهالمجل

ذهـب إلـى إن عـدم حضـور المعـارض الطـاعن إلـى  19 / 01 / 1989المـؤرخ  بــ  42143العليا في قرارهـا رقـم 

وع  و طلبـات بشـأن الحكـم الجلسة الأولى لا يؤدي إلى شطب معارضته على اعتبار أنه قدم كل ما لديه من دف

ومن المقرر قضاء أن  )4(محل المعارضة و لأن الأمر يتعلق بدعوى افتتاحية يمكن إقامة دعوى بدلها من جديد

  الحكم الذي يجعل نهاية للدعوى المطروحة من جديد على المحكمة إما أن يحكم:

  بعد قبول المعارضة شكلا. -

  فيه على حاله.أو يقضى برفضها و يبقى الحكم المعارض  -

                                                 
 .16 ظر ص نأ عبد العزيز سعد المرجع السابق )1(
 .91المرجع السابق أنظر ص  سائح سنقوقة) 2(
 .17 ظر ص نأ المرجع السابق عبد العزيز سعد )3(
 .127أنظر ص  مرجع سابق - مبادئ ا�جتھاد القضائي في  قانون اCجراءات المدنية  - حمدي عمر باشا  )4(
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  )1(إما أن يقبل المعارضة شكلا و موضوعا و يلغى الحكم المعارض فيه. -

و فــي حالــة أن تقضــى المحكمــة بإحــدى هــذه الحــالات تنــتج آثــار للطعــن بالمعارضــة فــي الأحكـــام والقــرارات     

  الغيابية وهذا ما سوف يتم تناوله في المطلب الرابع.

 

 

                                                 
 .127أنظر ص  المرجع السابق. -  باشا حمدي عمر  )1(
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  بالمعارضة في الأحكام والقرارات الغيابية: آثار الطعن  المطلب الرابع

 Effetإن آثـــــار الطعــــن بالمعارضــــة فــــي الأحـــــكام أو القــــرارات الغيابيــــة تــــتلخص فــــي أثــــر موقــــف (      

suspensif  ) يتعلــق بوقــف تنفــذ الحكــم أو القــرار و فــي آثــر ناقــل ( Effet dévolutif يتمثــل فــي إعــادة (

  )1(و عدم قبول الطعن بالمعارضة على المعارضة.عرض النزاع من جديد و الأثر الأخير ه

  ) وقف تنفيذ الحكم المعارض فيه:1

التــي حــددها القــانون  شــهر واحــدلا يقبــل الطعــن بالمعارضــة فــي حكــم أو قــرار غيــابي إلا خــلال مهلــة       

مـن آثـار هـذا  والتي تبدأ من يوم تبليغ الحكم الغيابي. فإذا طعن المعارض في هـذا الحكـم خـلال هـذه المـدة فإنـه

إلا أنــه  )2(الطعــن إيقــاف تنفيــذ الحكــم أو القــرار الغيــابي إلــى مــا بعــد الفصــل فــي موضــوع الطعــن كقاعــدة عامــة

اســتثناء علــى ذلــك قــد يحــدث و أن يكــون الحكــم الغيــابي مشــمولا بالنفــاذ المعجــل رغــم المعارضــة و الاســتئناف 

  .والإدارية يةمن قانون الإجراءات المدن 304حسب ما نصت عليه المادة 

وللإشارة فإن الأمر بالنفاذ المعجل لا ينحصر في القضايا التـي يفصـل فيهـا قاضـي الأمـور المسـتعجلة     

فقط و إنما يتعلق الأمر كذلك بقاضي الموضوع فقد يرى هذا الأخير أن التنفيذ يتطلب الاستعجـال فيذيل حكمـه 

غيــر أن المحكــوم عليـــه يجــوز لــه أن يطعــن فــي  )3(افبــأمر ويتضــمن النفــاذ المعجــل رغــم المعارضــة و الاســتئن

                                                 
  . 164 انظر ص  لسابقالجزء الثاني المرجع ا –إبراھيمي  محمد  )1(
  .23  ظر ص نأ  المرجع السابق عبد العزيز سعد )2(
   .48أنظر ص  المرجع السابق سائح سنقوقة )3(
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الأمر الصادر بالنفاذ المعجل بتقديم  اعتراض  سوءا كان الحكم حضوريا أو غيابيا فيعد هذا الاعتـراض دعـوى 

  تسمى الاعتراض على النفاذ المعجل وهي 

ى أن يــتم ذلــك فــي أقــرب كبــاقي الــدعاوى تنظــر فيهــا الجهــة القضــائية النــاظرة فــي المعارضــة أو الاســتئناف علــ

  جلسة نظرا لما ينطوي عليه النفاذ المعجل من أخطار قد تضر المنفذ عليه.

تـنص علـى أن والإداريـة مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة  303هذا من جهة، ومن جهة أخـرى فـإن المـادة     

إلا فــي ى النفــاذ المعجــل الأوامــر الاســتعجالية تكــون معجلــة النفــاذ وهــي غيــر قابلــة للمعارضــة ولا للاعتــراض علــ

وتكــــون الأوامــــر مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة والإداريــــة  304الحــــالات الاســــتثنائية التــــي تضــــمنتها المــــادة 

للاســتئناف ، وتكــون الأوامــر الاســتعجالية الصــادرة غيابيــا فــي آخــر الاســتعجالية الصــادرة فــي أول درجــة قابلــة 

  .درجة قابلة للمعارضة

  يد على نفس الجهة التي أصدرت الحكم: ) طرح النزاع من جد2

تؤدي المعارضة في الحكم أو القرار الغيابي إلـى إعـادة طـرح القضـية مـن جديـد أمـام نفـس الجهـة التـي      

أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، فإذا قبلت الجهة القضائية الطعن من الناحيـة الشـكلية فإنـه يتعـين عليهـا 

ويصبح من حق الخصم الـذي صـدر الحكـم أو القـرار الغيـابي ضـده أن يضـيف مـا مناقشة الموضوع  من جديد 

يرغب إضافته من وسائل إثبات يدعم بها موقفه ويحمي مصالحه و التي لم يـتمكن مـن عرضـها أول مـرة والتـي 
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 وطالمـا أن سـلطة القاضـي تتحـدد بمـا تـم الطعـن فيـه، فـإذا قبـل )1(لو اطلع عليها القاضـي لأصـدر حكمـا مخالفـا

الطــاعن شــقا مــن الحكــم وعــارض شــقا أخــر فــإن الجهــة القضــائية النــاظرة فــي المعارضــة تقتصــر ســلطتها علــى 

  إعادة النظر في الشق المعارض فيه فقط.

ومهمــا يكــن فــإن القاضــي لا يمكنــه أن يحكــم بــأكثر ممــا قضــى بــه فــي الحكــم الغيــابي تطبقــا لقاعــدة: الطــاعن لا 

  )2(يضار من الطعن الذي قدمه.

و للملاحظــة فــإن الطعــن بالمعارضــة لا يســتلزم أن يكــون أمــام نفــس تشــكيلة المحكمــة أو الغرفــة التــي      

أصدرت القرار الغيابي وعليه فإنـه مـن الممكـن أن تكـون المحكمـة أو الغرفـة مـن مشـكلة مـن قضـاة آخـرين غيـر 

  الذين أصدروا الحكم الغيابي المطعون فيه.

لــى الحالــة التــي كــانوا عليهــا فــي بدايــة رفــع الــدعوى مــن إجــراءات وعليــه فــإن المعارضــة تعيــد الأطــراف إ

التكليــف بالحضــور وتقــديم الطلبـــات و الــدفوع  علــى ألا تكـــون الطلبــات فــي المعارضـــة مخالفــة فــي موضـــوعها 

 )3(للطلب الأصلي.

 

 

  

                                                 
  .24 ظر صنأ المرجع السابق. عبد العزيز سعد )1(
 . 316أنظر ص  2001لجامعية ط اCجراءات ا�ستثنائية ديوان المطبوعات ا –بوبشير محند أمقران قانون اCجراءات المدنية نظرية الخصومة  )2(
 .165 انظر ص  2المرجع سابق الجزء  –محمد إبراھيمي    )3(
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  ) عدم قبول معارضة  على معارضة:3

ـــنص المـــادة        ـــا ل ـــة  293تطبيق ـــه المكلـــف مـــن قـــانون الإجـــراءات المدني ـــف المـــدعى علي والإداريـــة إذا تخل

بالحضــور شخصــيا او وكيلــه أو محاميــه يفصــل بحكــم اعتبــاري حضــوري والحكــم المعتبــر حضــوريا غيــر قابــل 

  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 295للمعارضة كما تنص على ذلك المادة 

المعــروض عليهــا الطعــن الجديــد أن تقضــي  وبــذلك فإنــه إذا قــدم الطعــن مــرة ثانيــة فعلــى الجهــة القضــائية   

بعــدم قبولـــه. فتخـرج بــذلك القضـية مــن يــد المحكمـة أو المجلــس المطعـون أمامــه بالمعارضـة و لا يبقـــى للطــاعن 

المعــــارض ســــوى حــــق الطعــــن بالاســــتئناف وقــــد صــــدر فـــــي هــــذا الشــــأن  قــــرار عــــن المحكمــــة العليــــا بتـــــاريخ 

جيجـــل وطعـــن فيـــه  خصـــم قـــرار غيـــابي عـــن مجلـــسحيـــث صـــدر ضـــد  66684فـــي القضـــية  1990/03/20

بالمعارضة لكن هذا المعارض لم يحضر الجلسة المحددة لذلك فقضى المجلس باعتباره المعارضة كأن لـم تكـن 

  )1(وكان  القرار الأخير غيابيا أيضا.

  أما في المبحث الثاني من هذا الفصل فسوف نتناول الطعن بالاستئناف 

 

 

 

 

                                                 
 .28 ظر صنأ عبد العزيز سعد المرجع السابق )1(
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  عن بالاستئناف: الط المبحث الثاني

  : مقدمة

والاســتئناف هــو ثــاني طــرق الطعــن العاديــة وهــو  )to appeal ()1طعــن فــي الحكــم القضــائي اســتأنفه (        

طريقة توضح مبدأ التقاضي على درجتين لأنه يرمي إلى عـرض النـزاع مجـددا علـى الدرجـة الثانيـة مـن درجـات 

  به المحكمة.التقاضي في حالة عدم رضا أحد طرفي الحكم بما قضت 

المدنيــــة يشــــرح الإجــــراءات اللازمــــة لإقامــــة الــــدعوى المدنيــــة ويــــدلنا علــــى المحــــاكم  توقــــانون الإجــــراءا    

  )2(الصالحة للفصل فيها و الأحكام التي تصدر فيها وطرق مراجعتها.

و  )3(فينظر المجلس القضائي استئنافيا كمحكمة درجة ثانية للأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولـى.

ومراجعــة الأحكــام تعتمــد علــى فكــرة العدالــة التــي يجــب أن تســود كــل عمــل   )4(أحكــام قاضــي الأمــور المســتعجلة

. ولكــن إذا حســن ســير القضــاء يقتضــي الســماح )6(لــذلك وجــود التقاضــي علــى درجتــين أي الاســتئناف )5(قضــائي

ر الاسـتئناف علـى مـرة واحـدة أي للمحكوم عليه باستئناف الحكم صادر عليه فإنه يقتضي من ناحيـة أخـرى قصـ

                                                 
فيcة للتcأليف والترجمcة دار العلcوم للم@يcين مؤسسcة ثقا – 1995الطبعة السابعة، كcانون الثcاني ينcاير  –إنكليزي  –قاموس عربي  –المورد  –: روحي البعلبكي   د. )1(

   .726ص أنظر لبنان  –والنشر شارع مارالياس خلف ثكنة الحلو بيروت 
بيcروت  –العربيcة للطباعcة و النشcر  ةدار النھضc – 1975الطبعcة  –موجز المدخل للقانون النظرية العامة للقانون النظرية العامcة للحcق   -المحامي محمود نعمان  )2(

  .263أنظر ص 
  .  29أنظر ص  المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1986في القانون الوضعي الجزائري الطبعة  –الوجيز في نظرية القانون  –حسين  د. محمد )3(
  . 44أنظر ص  1974جامعة الكويت  كلية الحقوق والشريعة ط  –وفقا للقانون الكويتي  –قانون المرافعات المدنية والتجارية  –رمزي سيف    د.)4(
  168.أنظر ص  الجـزائـر –بن عكنون –الساحة المركزية  – 92ديوان المطبـوعات الجامعية ط  –المبـادئ العامة للقانون المدني الجزائري  –لعشب محفوظ    د. )5(
  .66أنظر ص دار النھضة العربية للطباعة بيروت  1978ط  –عبد المنعم فرج الصده أصول القانون  د.) 6(
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عـن طريـق الطعـن فـي  )1(قصر التقاضي على درجتين منعا لتأبيد المنازعـات و حتـى تسـتقر الحقـوق لأصـحابها

  . )2(الأحكام الصادرة من الدرجة الأولى أي الطعن بالاستئناف

  

منـه  950داريـة طبقـا للمـادة تحدد آجال الاستئناف أمام المحاكم الإدارية حسـب قـانون الإجـراءات المدنيـة والإ 

  حيث تنص :

) يوما بالنسبة للأوامر 15ويخفض هذا الأجل إلى خمسة عشر ( )2يحدد أجل استئناف الأحكام بشهرين ( -

  ستعجالية ، ما لم توجد نصوص خاصة. الا

ضــاء أجــل وتســري مــن تــاريخ انقإلــى المعنــي تســري هــذه الآجــال مــن يــوم التبليــغ الرســمي للأمــر أو الحكــم  -

 معارضة إذا صدر غيابيا.ال

 تسري هذه الآجال في مواجهة طالب التبليغ  -

ابتداء من تاريخ التبليـغ الرسـمي أما الاستئناف أمام المحاكم العادية فيحدد أجل الطعن فيه بشهر واحد     

                من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 336للحكم إلى الشخص ذاته كما تنص على ذلك المادة 

                                              

                                                 
  .45أنظر ص  1974جامعة الكويت  كلية الحقوق والشريعة ط  –وفقا للقانون الكويتي  –نون المرافعات المدنية والتجارية قا –رمزي سيف    د.) 1(
  .10أنظر ص  الجزائر -بن عكنون  –الساحة المركزية  –ديوان المطبوعات الجامعية  –2003بوبشير محند أمقران النظام القضائي الجزائري الطبعة الثالثة ) 2(
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وقبل رفع دعوى الاستئناف لابد من معرفة الجهة التي ترفع إليها هـذه الـدعوى وهـي المجلـس القضـائي بصـفته 

أنشـئت  –القواعـد العامـة المتعلقـة بتنظـيم وتسـيير المجـالس القضـائية  -جهـة قضـائية للدرجـة الثانيـة. ولمعرفـة 

. و تحتــوي المجــالس  1965نــوفمبر  16المــؤرخ فــي  65-278القضــائية الحاليــة بموجــب الأمــر رقــم  المجلــس

، علـى أربـع غـرف: الغرفـة المدنيـة و الغرفـة الجزائيـة و 1966يونيـو  08القضائية عمـلا بالمرسـوم المـؤرخ فـي 

صــدره رئـــيس المجلـــس غرفــة الاتهـــام و الغرفـــة الإداريــة و يمكـــن تقســـيم هــذه الغـــرف إلـــى أقســام بموجـــب أمـــر ي

  القضائي بعد أخذ رأي النائب العام و موافقة وزير العدل.

مـن المرسـوم  5وحتى تكون الجلسة مشكلة تشكيلا صحيحا يجب حضور ثـلاث قضـاة علـى الأقـل ( م      

)، ولا يمنــع أن تتشــكل الجلســة مــن أكثــر مــن ثــلاث قضــاة، ويجــب فقــط الســهر  1965نــوفمبر  17المــؤرخ فــي 

المذكورة التي استعملت عبارة " على الأقل " وأمـا  5ون العدد فردي، ونستنتج هذه القاعدة من المادة على أن يك

  التي تنص:     من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  255المادة 

" فإنــها قرارات جهة الاستئناف بتشكيلة مكونة من ثلاث قضاة ما لم ينص القانون على خلاف ذلـك " تصـدر   

حســب ، وأمــا إلــزام نــص صــريح للقضــاء علــى خـــلاف ذلــك   تمنــع إصــدار القــرارات بــأكثر مــن ثــلاث أعضــاءلا

لقاضـي أن تـدخل لالتـي سـبق  قضـيةفيتعلق الأمر بالمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،  255عبارة المادة 
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أما الجلسـات  )1(ضية عند الاستئنافوأعطى رأيه ، فلا يجوز له أن يشارك في التشكيلة للفصل في تلك القها في

، علــى أن الجلســـات الرســمية تنعقـــد  1966يونيـــو  08مـــن المـــرسوم المـــؤرخ فــي  3الرســمية فقــد نصـــت المـــادة 

القانون الحالات التي تنعقد  دبحضور كل غرف المجلس ولا يجب أن يقل عدد هذه الغرف عن اثنتين. ولم يحد

  فيها هذه الجلسات.

الرسـمية تقليـديا، لفحـص و اتخـاذ تـدابير متصـلة بـالتنظيم الـداخلي للمجلـس القضـائي كتحديـد  و تنعقد الجلسـة  

 أيام و ساعات الجلسات، و تحدد قائمة الخبراء المعتمدين و المصادقة عليها قبل عرضها على الوزارة 

  ).  1966يونيو  8من القرار الوزاري المؤرخ في  4( م 

ي الحقيقــة فــي جمعيــة عامــة، بطلــب مــن رئــيس المجلــس القضــائي، كمــا وكــل هــذه المســائل يبــث فيهــا فــ    

تنعقد الجلسات الرسمية أثناء افتتاح السنة القضائية بحضـور جميـع القضـاة المنتمـين لـدائرة اختصـاص المجلـس 

   ).1970سبتمبر  12القضائي باستثناء الذين عينوا للمناوبة (المنشور الوزاري المؤرخ في 

س القضــائي فيخــتص بنظــر اســتئناف الأحكــام الصــادرة مــن المحــاكم فــي جميــع أمــا اختصــاص المجلــ 

، فهي قابلة للاستئناف عندما تفصل في موضوع النزاع أو في دفع شـكلي أو فـي دفـع  المواد من الدرجة الأولى

ينهي الخصومة ما لم ينص القانون على خلاف ذلـك كمـا تـنص علـى ذلـك المـادة بعدم القبول أو أي دافع آخر 

   من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 333

                                                 
  .149 الجزء ا3ول انظر ص  المرجع سابق –محمد إبراھيمي   )1(



  طرق الطعن العادية  ….……………………… ……….… …… الفصل ا�ول

 

  
       57 

 

  

وتخــتص المجــالس القضــائية بالفصــل فــي الدرجــة الأخيــرة ، بالطلبــات المتعلقــة بتنــازع الاختصــاص بــين     

القضاة إذا كان النزاع متعلقا بجهتين قضائيتين في دائرة المجلس القضائي نفسه، وكذلك بطلبات الـرد المرفوعـة 

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  35حسب ما تنص عليه المادة  لدائرة اختصاصهاضد المحاكم التابعة 

أما اختصـاص رئـيس المجلـس القضـائي فقـد مـنح القـانون لـرئيس المجلـس القضـائي بعـض الصلاحيــات 

،  محكمــةالقليلـة، التــي أقــل مــا يقــال عنهــا أنهــا بعيــدة عـن الصــلاحيات الواســعة والمتنوعــة التــي منحــت لرئيـــس ال

  : منها  ومن أهم الصلاحيات التي خولها القانون لرئيس المجلس القضائي نذكر

مـن قـانون الإجــراءات المدنيـة والإداريـة ويعــين  543توزيـع الملفـات علـى الغــرف كمـا تـنص علـى ذلــك المـادة  -

ـــى ذلـــك المـــادة  المدنيـــة  مـــن قـــانون الإجـــراءات 544رئـــيس الغرفـــة مستشـــارا مقـــررا فـــي القضـــية كمـــا تـــنص عل

  والإدارية.

  ق . تجاري).  235تعيين القاضي المنتدب في دعاوى التفليسة والتسوية القضائية ( م  -

انتداب احد قضاة المحكمة للتوقيع على أصول الأحكام التي تعذر على القاضي الذي أصدرها التوقيع بسـبب   

  ). 1967أبريل  26المؤرخ في  67-67من الأمر رقم  3مانع ( م 
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وقــد يتــدخل رئــيس المجلــس القضــائي بصــفة فرديــة فــي بعــض المســائل التــي حــددتها نصــوص خاصــة،     

مـن الأمـر المـؤرخ  427م  كالبث في المنازعات حول تحصيل ضرائب و غرامات جبائية المترتبة على شــركة (

  ) 1(المتعلق بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة) 1976ديسمبر  9في 

  اع من الاستئناف وهي:ويوجد ثلاثة أنو   

  الاستئناف الأصلي: وهو الذي يقدمه الطاعن الأول. -

الاستئناف المقابل: وهو الذي يقدمه المطعون ضده بعد تقديم الاستئناف الأصلي وقبل فـوات الميعـاد المقـرر  -

  للاستئناف.

ف ويجـوز تقديمـه فـي أي الاستئناف الفرعي: هو الطعن الذي يقدمه المطعون ضده بعد فوات ميعـاد الاسـتئنا -

  والإدارية.من قانون الإجراءات المدنية  337حسب ما تنص عليه المادة  )2( مرحلة من مراحل الخصومة

وســوف نتنــاول فــي هــذا المبحــث كيفيــة رفــع دعــوى الاســتئناف فــي مطلبــه الأول ، علــى أن نتنــاول فــي  

ذا الاسـتئناف فسـوف يكـون فـي المطلـب الثالـث ، المطلب الثاني الأحكام القابلة للاستئناف ، أما شروط قبول هـ

علــــى أن نتنــــاول فــــي المطلــــب الرابــــع آثــــار الاســــتئناف ، وأخيــــرا فــــي المطلــــب الخــــامس نتنــــاول طــــرق الطعــــن 

  بالاستئناف في الأحكام الإدارية الصادرة عن المجالس القضائية.

                                                 
   .151 أنظر ص  المرجع سابق الجزء ا3ول –محمد إبراھيمي   )1(
احة الس –ديوان المطبوعات الجامعية  – 2001نظرية الخصومة اCجراءات ا�ستثنائية. ط  –نظرية الدعوى  –قانون اCجراءات المدنية  -  بوبشير محند أمقران )2(

  .316أنظر ص  الجزائر–بن عكنون  - المركزية  
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  المطلب الأول: كيفية رفع دعوى الاستئناف
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ستئناف كغيرها من الدعاوى لابد لها من أطراف ومن شكلية قانونية يجيز القانون الطعن فيها دعوى الا    

  بالاستئناف ضمن آجال قانونية محددة لذلك.

  أولاً: أطراف دعوى الاستئناف: 

الطرف في الاستئناف يمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا ولكن يجب أن تتوفر فيه الشروط التي     

قانون لرفع الدعوى القضـائية والتـي منهـا أهليـة التقاضـي والصـفة والمصـلحة، التـي يجـب أن تتـوفر فـي حددها ال

  المستأنف و المستأنف عليه.

  وهو الذي يقدم الاستئناف الأصلي في المهلة المحددة قانونا للاستئناف ويسمى الطاعن الأول. المستأنف:) 1

في الحكم القضائي. فإذا كان راضيا بالحكم فلا يقدم استئناف  وهو الذي يقدم ضده الطعن المستأنف عليه:) 2

أي طعن في الحكم، أما إذا كان غير راضـيا بـالحكم فيقـدم الاسـتئناف المقابـل وهـو الـذي يقدمـه المطعـون ضـده 

 بعد تقديم الاستئناف الأصلي وقبل فوات الميعاد المقرر للاستئناف، كما يمكن اللجوء إلى 
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  فرعي:الاستئناف ال

وهو الذي يقدمـه المطعـون ضـده بعـد فـوات ميعـاد الاسـتئناف، ويجـوز تقديمـه فـي أي مرحلـة مـن مراحـل 

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  337كما تنص على ذلك المادة  )1( الخصومة

  ثانيا: رفع دعوى الاستئناف:

وموقعـــة مـــن المســـتأنف أو  )2(بنظـــره يرفــع الاســـتئناف بعريضـــة تقـــدم إلــى قلـــم كتـــاب المحكمـــة المختصــة    

مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة  539طبقا لمقتضيات المادة  )3(محاميه المقيد في جدول النقابة الوطنية للمحامين

مـن قـانون الإجـراءات المدنيــة  540والإداريـة ويجـب أن تتضـمن عريضـة الاسـتئناف البيانـات الــواردة فـي المـادة 

قبولها شكلا ويجب على المستأنف القيام بالتبليغ الرسمي كما تنص على ذلـك المـادة لة عدم \والإدارية تحت طا

كما يجب إرفاق عريضة الاسـتئناف تحـت طائلـة عـدم قبولهـا شـكلا من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  542

نيـة والإداريـة من قـانون الإجـراءات المد 541بنسخة مطابقة لأصل الحكم المستأنف كما تنص على ذلك المادة 

، وحــق الاســتئناف مقــرر لجميــع الأشــخاص الــذين كــانوا خصــوما علــى مســتوى الدرجــة الأولــى أو لــذوي حقــوقهم 

وتعليــل عريضــة الاســتئناف يســتلزم ، مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة  335كمــا تــنص علــى ذلــك المــادة 

يفية لا تجعل لدى المستأنف عليه أو لـدى مجلـس تعريف الحكم المستأنف وموضعه والانتقادات الموجهة له، بك

                                                 
   . 316أنظر ص  بوبشير محند أمقران المرجع السابق )1(
  .183أنظر ص الناشر دار المعارف  1956عبد الخالق عزت قانون المرافعات المدنية والتجارية و القوانين المتعلقة به الطبعة ا3ولى ) 2(
    .41أنظر ص  لمدنية المرجع السابقا تد. حسن ع@م قانون اCجراءا )3(
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الاســتئناف أي لــبس أو غمــوض فــي تعريــف الحكــم المقصــود اســتئنافه ويجــب أن تتضــمن عريضــة الاســتئناف 

نـه يمكـن الاكتفـاء بعـرض مـوجز لهـذه البيانـات كمـا أنـه أالبيانات المذكورة تحت طائلة عدم قبول الاستئناف مع 

سبب واحد أو سـببين ريثمـا تضـاف إلـى ذلـك أسـباب أخـرى بمـذكرة ، أمـا توقيـع يمكن أن تقتصر العريضة على 

عريضة الاستئناف فلم تعتبره المحكمة العليا من البيانات الجوهرية، " متـى نـص القـانون علـى أن الـدعوى ترفـع 

  بعريضة موقعة كما هو الشأن بالنسبة للاستئناف

توقيع على العريضة وحيث أنه لا بطلان إلا بمقتضى دون أن يحدد الجزاء الذي يرتبه في حالة عدم ال 

  نص قانوني يقضي بذلك.

مـن  334وذلك حسب مقتضيات المادة وتـودع عريضـة الاستئناف في كتابة الضبط للمجلس القضائي  

وهــذا الإجــراء جــوهري يترتــب علــى إغفالــه عــدم قبــول الاســتئناف، وقضــاء قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة ، 

كمة العليا مستقر في هذا المجال: " لأن القانـون جعـل إجراء عريضة الاستئناف بكتابة الضبط على عـاتق المح

المستأنف والاكتفـاء بتسجيـل الاستئناف دون تقديمها يجعل الطعـن المـذكور عـديم الوجـود و لا يجـوز للمسـتأنف 

  )1(يف كاتب الضبط بتصحيح الإجراء".التذرع بالإغفال والاستفادة من خطئه بطلب استدراكه عن طريق تكل

                                                 
    .186انظر ص  محمد إبراھيمي الوجيز في اCجراءات المدنية المرجع السابق الجزء الثاني )1(
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وتقيــد عريضــة  )2(عريضــة الاســتئناف علــى المحكمــة المرفــوع إليهــا الاســتئناف )1(كمــا يجــب أن تشــتمل    

،  الجلسةتاريخ الاستئناف حالا في السجل الخاص وفقا لترتيب الاستلام مع بيان أسماء الطرفين ورقم القضية و 

مــن  332كمــا تــنص علــى ذلــك المــادة لغــاء الحكــم الصــادر عــن المحكمــة ويهــدف الاســتئناف إلــى مراجعــة أو إ

   .قانون الإجراءات المدنية والإدارية

إيــــداعها فــــي كتابــــة الضــــبط تنشــــأ الخصــــومة أمــــام الجهــــة الاســــتئنافية.  ويجـــــب أن تكـــــون العريضــــة وب

لإجـراءات المدنيـة مـن قـانون ا 14يسـاوي عـدد الأطـراف كمـا تـنص علـى ذلـك المـادة مصحوبة بعـدد مـن النسـخ 

كمـا تـنص وأدلـة جديـدة تؤيـد طلبـاتهم والإدارية ، يجوز للخصوم التمسك بوسائل قانونية جديدة وتقـديم مسـتندات 

كما يجوز تقديم الطلبات المقابلة خلال النظر في  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  344على ذلك المادة 

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 345الاستئنف كما تنص على ذلك المادة 

لمقتضيات وبمجرد استلام العريضة من كتابة ضبط الجهة القضائية الاستئنافية، يجري قيدها وفقا ل 

وهو بيان يحدده قلم  )3(ويبلغ رقم القضية وتاريخ الجلسة. من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 16المادة 

من العريضة يوم  )5(لاستئناف المقدمة لقلم الكتاب و على " الصور" المسلمةعريضة ا )4(على "أصل" الكتاب

                                                 
     . 95انظر ص الناشر منشأة المعارف باCسكندرية ج@ل حزي وشركائه  1987أمام المحكمة المدنية ط   –خصومة ا�ستئناف  –ين محمد أحمد عابد )1(
  . 95انظر ص  المرج السابق ينمحمد أحمد عابد )2(
     .187أنظر ص  محمد إبراھيمي الوجيز في اCجراءات المدنية المرجع السابق الجزء الثاني )3(
  ) 1992نة س 23ا�ستئناف في المواد المدنية و التجارية يشتمل تعدي@ت المرافعات حتى آخر تعديل ( القانون رقم  –محمد نصر الدين كامل  )4(

  .79أنظر ص ج@ل حزى وشركائه –الناشر منشأة المعارف باCسكندرية  – 1993/2021رقم اCيداع 
  .79أنظر ص محمد نصر الدين كامل المرجع السابق. )5(
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من قانون الإجراءات  336  ويحدد أجل الطعن بالاستئناف طبقا لمقتضيات المادة )2(إلى الأطراف  )1(تقديمها

   .المدنية والإدارية

   : : تبليغ عريضة الاستئناف ثالثا

داع العريضــة المكتوبــة مــن طــرف المــدعي، يجــب طبعــا إخبــار يبلــغ الخصــم بــالتكليف بالحضــور بعــد إيــ

  المدعى عليه بالدعوى المرفوعة ضده حتى يتسنى له تنظيم دفاعه 

إذا تعـــدد المســتأنف ، أمــا )3(فــإن المحضــر هــو المكلــف بهــذه الأعمــالفــي حالــة تبلــغ عريضــة الاســتئناف 

الرسمي الذي يتم بموجب محضـر يعـده المحضـر يقصد بالتبليغ  )4(يجب تبليغ كل واحد منهم على حدة.فعليهم 

ويجــب ان يتضــمن محضــر  والإداريــةمــن قــانون الاجرائــات المدنيــة  406القضــائي كمــا تــنص علــى ذلــك المــادة 

  ، البيانات التاليةونسخه أصلهفي الرسمي التبليغ 

  وعنوانه المهني وتوقيعه وختمه  ياسم ولقب المحضر القضائ 1/

  روف وساعتهتاريخ التبليغ بالح 2/ 

  اسم ولقب طالب التبايغ وموطنه  3/

                                                 
  .79أنظر ص محمد نصر الدين كامل المرجع السابق )1(
     187.أنظر ص زء الثانيمحمد إبراھيمي الوجيز في اCجراءات المدنية المرجع السابق الج) 2(
     .323أنظر ص  محمد إبراھيمي الوجيز في اCجراءات المدنية المرجع السابق الجزء الثاني) 3(
    .187أنظر ص  محمد إبراھيمي الوجيز في اCجراءات المدنية المرجع السابق الجزء الثاني) 4(
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وطبيعته ومقره الاجتمـاعي وصـفة ممثلـه القـانوني  هتذكر تسميت،معنويا صاشخ التبليغكان طالب  إذا 4/

  الاتفاقي  أو

اسـم ولقــب ومــوطن الشــخص الــذي تلقــى التبليــغ واذا تعلــق الامــر بشــخص معنــوي يشــار الــى طبيعتــه  5/

   ي واسم ولقب وصفة الشخص الذي تلقى التبليغ الرسميوتسميته ومقره الاجتماع

، واذا توقيع الشخص الذي تلقى التبليغ وبيان طبيعة الوثيقة التي تثبت هويته ورقمها وتاريخ إصدارها 6/

   تعذر على المبلغ له التوقيع على المحضر،يجب عليه وضع بصمته

  لى المبلغ له الاشارة الى تسليم الوثيقة موضوع التبليغ الرسمي ا 7/ 

واذا لم يتضمن محضر التبليغ الرسمي البيانات المشار إليها أعلاه يجوز للمطلوب تبليغه الدفع ببطلانه 

  قبل إثارته لاي دفع او دفاع 

مــن قــانون  316المــادة فــإن أجــل الطعــن لايســري إلا علــى مــن تــم تبليغــه رســميا كمــا تــنص علــى ذلــك 

العبرة في صحة الاسـتئناف هـو الـذي يـتم بطلـب مـن المحكـوم لـه ويحـرر فـي ن الإجراءات المدنية والإدارية ، وإ 

  القانون. فرضها يشأنه سند يتضمن البيانـات التي 

وطعــــن فيــــه بالاســــتئناف فــــي  1982.01.02إذا كــــان الثـــــابت فــــي قضيـــــة الحــــال أن الفريــــق بلــــغ فــــيو     

نـــا وبـــذلك اســـتوجب نقـــض وإبطـــال القـــرار فــــإن هـــذا الاستئنــــاف قــــد وقــــع فـــي الأمـــد المحـــدد قانو  1982.02.02
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ملــف  1982/2المطعــون فيــه تأسيســا علــى الوجــه المثــار مــن الطــاعنين بمخالفــة هــذا المبــدأ. المجلــة القضــائية 

  )1(.1985.02.23بتاريخ  33810

 

  رابعا: استئناف الدعوى بعد انقطاعها: 

و يرتــــب وقــــف جميــــع مواعيــــد إن وفــــاة المســــتأنف أثنــــاء نظــــر الاســــتئناف يجعــــل الخصــــومة مقطوعــــة      

المرافعات و بطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع، ومن ثم فـإن بطـلان الإجـراءات يكفـي لـنقض 

  من قانون المرافعات المدنية السورية: 168و كما تنص المادة:  )2(الحكم

وفى أو من يقوم مقام من فقـد تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المت -1

  )3(أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.

ويــرى الفقــه بأنــه يــزول انقطــاع الخصــومة بــالرجوع إلــى متابعــة الــدعوى عــن طريــق تــدخل ورثــة الخصــم     

ى بعد ثبوت حقهم وذلك المتوفى أو من يقوم مقام الخصم الذي فقد أهليته أو زالت صفته أو بإدخالهم في الدعو 

بنـاءًا علــى طلـب مــنهم أو علـى دعــوة توجـه إلــيهم مـن الخصــم الأخـر. ويســتأنف السـير بالــدعوى بمـواجهتهم مــن 

  النقطة التي وصلت إليها عند انقطاعها

                                                 
  دار الھ@ل للخدمات اCع@مية – 2005الطبعة الثانية جويلية  مواعيد القانونيةال الموسوعة القضائية الجزائرية - نبيل صقر  –) احمد لعور 1(
  368 .أنظر ص 
أصول المحاكمات السوري في المواد المدنية و التجارية  الصادر بالمرسوم  -في وزارة العدل سابقا  رأديب استانبولي أمين المكتبة المؤاز –شفيق طعمة المحامي  )2(

 –دار الشام للطباعة  –أدبب استانبولي  –جميع الحقوق محفوظة للمؤلف و الناشر  -1995الطبعة الثانية  – الجزء الثالث - وتعدي@ته  1953عام ل 84التشريعي رقم 
  .  224دمشق، أنظر ص 

  .226أنظر ص  في وزارة العدل سابقا المرجع السابق رأديب استانبولي أمين المكتبة المؤاز –شفيق طعمه المحامي  )3(
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وتعتبــر الإجــراءات التــي تمــت قبــل الانقطــاع صــحيحة بوجــوههم جميعــا و مــن ثــم تفصــل المحكمــة فــي 

   )1(جراءات مجتمعة.الدعوى على أساس هذه الإ

 109672ملف رقـم   1993/12/20ومن إعادة السير في الدعوى كما هو ظاهر في القرار المؤرخ في 

الذي يقرر قبول عريضة السير في الدعوى شكلا و  148العدد الأول صفحة  1994من المجلة القضائية لسنة 

  )2(ن و يتعين رفض الطعن.من ( ق.إ.م) قد طبقوا القانو  5/13لمخالفتها مقتضيات المادة 

يبلـغ الطعـن الخصم الذي قام بالتبليغ الرسمي للحكـم فإن وفاة ،  أما إذا كانت القضية مهيأة للفصل فيها

مـن قـانون  320أعلاه ، كما تنص على ذلك المادة  319إلى الورثة في مسكن المتوفى طبقا لمقتضيات المادة 

  .الإجراءات المدنية والإدارية

معارضــة ، فــإن للاســتئناف إجــراءات وشــروط وأجــال يجــب احترامهــا وآثــار ناتجــة عــن هــذا وتمامــا كال 

  الطعن.

  وسوف نتناول في المطلب الثاني الأحكام القابلة للاستئناف.

 

 

 

 

                                                 
 .226 أنظر ص  في وزارة العدل سابقا المرجع السابق رأديب استانبولي أمين المكتبة المؤاز –شفيق طعمه المحامي ) 1(
 .137المرجع السابق أنظر ص - ا3ستاذ عمر بن سعيد  )2(
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  المطلب الثاني: الأحكام القابلة للاستئناف.

ــــى أن الطعــــن بالاســــتئناف يجــــوز تقديمــــه أو رفعــــه فــــي      جميــــع الأحكــــام  إن القاعــــدة العامــــة تــــنص عل

الصــادرة عــن محــاكم الدرجــة الأولــى بصــفة ابتدائيــة و الفاصــلة فــي موضــوع فصــلا قطعيــا. إلا إذا  )1(الحضــورية

  )2(نص القانون على خلاف ذلك.

ولا يتم قبول الطعـن بالاسـتئناف إلا بعـد انتهـاء أجـل الطعـن بالمعارضـة ، وتكـون الأحكـام الصـادرة فـي  

اف. عندما تفصل في موضوع النزاع أو في دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو أي جميع المواد قابلة للاستئن

مـن  333الخصومة مـا لـم يـنص القـانون علـى خـلاف ذلـك كمـا تـنص علـى ذلـك المـادة دفع عارض آخر ينهي 

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

علـى أن نتنـاول كـذلك الأوامـر والطعـن ) 3(وعلى إثر ذلك نتناول الأحكام و قابليتها للاستئناف مـن عدمـه

 م.يحكتفي أحكام ال

  

  

 

                                                 
بن عكنون  -الساحة المركزية   –ديوان المطبوعات الجامعية  – 2001السحق إبراھيم منصور نظريتا القانون و الحق و تطبيقاتھا في القوانين الجزائرية ط     د.) 1(
  .73نظر صالجزائر، أ –
  . 32نظر صأالمرجع السابق  - عبد العزيز سعد  )2(
  .53داودي عمور خدوجة المرجع السابق أنظر ص  - داودي  س@مي  )3(
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  الحكم الابتدائي: 1-

الحكم الابتدائي هو الحكم الصادر من محكمة أول درجة كون النزاع طرح ابتداء على مسـتواها، ويكـون    

لك قــابلا هــذا الحكــم فاصــلا فــي النــزاع دون حاجــة إلــى اتخــاذ إجــراءات تمهيديــة أو تحضــيرية بشــأنه ، فيكــون بــذ

  )1(.للطعن بكافة طرق الطعن

  الحكم النهائي: 2-

وهو الحكم الصـادر بـد اسـتنفاذ طـرق الطعـن العاديـة و بـذلك قـد فصـل فـي موضـوع  )2(لا يجوز استئنافه     

النزاع فلا يكون جائز الطعن فيه بالاستئناف و لكن من الممكن إخضاعه لطرق الطعن الأخـرى وقـد يكـون هـذا 

  لمحكمة أو من المجلس أو من المحكمة العليا.الحكم إما من ا

  الحكم الابتدائي النهائي: 3-

 33و هذا النوع من الأحكام قد يحمل الصيغة النهائية في بعض القضايا حسب ما نصت عليه المـادة      

حكمـة التـي فيصـدر الحكـم ابتـدائيا و نهائيـا فتكـون الم والإداريـة فـي فقرتهـا الأولـى  من قانون الإجراءات المدنية

أصــدرته أول و أخــر درجــة، و يكــون ذلــك بــالنظر إلــى نــوع القضــية. واســتئناف هــذا النــوع مــن الأحكــام لا يكــون 

  )3(جائزا.

                                                 
 .73المرجع السابق أنظر ص  سائح سنقوقة )1(
  .243أنظر ص  44 - 1973مكتبة عين شمس ط  –لتزام و أحكامه مصادر ا� –حسين النوري    د. )2(
  .74أنظر ص  المرجع السابق سائح سنقوقة )3(
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  :الفاصل في جزء من النزاع الحكم  -4

إن الأحكام الفاصـلة فـي جـزء مـن موضـوع النـزاع أو التـي تـأمر بالقيـام بـإجراء مـن إجـراءات التحقيـق أو     

لا تقبل الاستشناف إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى برمتها مـالم يـنص القـانون علـى خـلال تدبير مؤقت 

) 1(والاســتئناف يوقــف التنفيــذ. مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة،  334ذلــك كمــا تــنص علــى ذلــك المــادة 

فــي الاســتجابة أو عــدم كاســتئناف الحكــم القاضــي بــالخبرة حيــث أن القــانون قــد أعطــى المحكمــة ســلطات واســعة 

  الاستجابة لطلب تعيين خبير مختص فيما أشكل عليها من نقاط فنية بحتة.

لطلب الاستعانة بالخبراء تعود إلى تقدير المحكمة وحـدها، وأنـه تكـون هـذه  ةوالأصل العام أن الاستجاب 

أو كــان مــن المســتحيل الأخيــرة ملزمــة بالاســتجابة لطلــب نــدب خبيــر إذا كــان ذلــك منصوصــا عليــه فــي القــانون. 

، أو كانــت الخبــرة هــي الوســيلة الوحيــدة بالنســبة  )2(علــى المحكمــة الفصــل فــي النــزاع دون الرجــوع إلــى الخبــراء

للمدعي لإثبات ما ادعاه أو تعلق الأمر بدفع أو دفاع موضـوعي ( جـوهري) قـد دفـع بـه أحـد الخصـوم ( ويكـون 

ء فــي المســائل القانونيـة و فــي نفــس الوقـت عــدم جــواز اســتناد غالبـا المــدعي عليــه)، مـع عــدم الرجــوع إلـى الخبــرا

  القاضي مصالحة الأطراف للخبير.

                                                 
 -  1998أول نشر   – 1976خريج المدرسة الوطنية لqدارة الفرع القضائي سنة  -محمد الحبيب الطيب التعويض ا�ستحقاقي في القانون الوضعي الجزائري  )1(

  . 27الجزائر أنظر ص 
  حسين داي الجزائر   –شارع طرابلس  108 –مطبعة دحلب  1992ط  –) ا3ستاذ: مو�ي ملياني بغداد ي محام الخبرة القضائية في المواد المدنية 2(

 .84أنظر ص 
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فـإذا كـانت هـذه القواعد الأساسية و الجوهرية غير محترمة من طرف المحكمة أو كانت ناقصـة، أو بـها    

أخـــرى فــي الحكــم  غمــوض  أو أخلــت المحكمــة بحقــوق الخصــوم بالإضــافة إلــى مــا قــد يــراه الأطــراف مـــن عيــوب

مع الحكم الفاصـل  القاضي بالخبرة، فإنه و الحالة هذه، يجوز للخصوم استئناف في الحكم القاضي بإجراء خبرة

ن يكون طرفا في النزاع أثناء قيامه أمام المحكمة وأن تتوافر فيه الشروط الواردة في أحكام في أصل الدعوة ، وأ

ويثير  القائمة أو محتملة يقرها القانون. وهي الصفة والمصلحة والإداريةمن قانون الإجراءات المدنية  13المادة 

القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو المدعى عليه كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون ، 

صـــلة فـــي جـــزء مـــن والأحكـــام الفا )1( أمـــا إذا كـــان حكمـــا تحضـــيريا، فـــلا يجـــوز اســـتئنافه إلا مـــع الحكـــم القطعـــي

لاتقبل الاستئناف إلا مع الحكم موضوع النزاع أو التي تأمر بالقيام بإجراء من إجراءات التحقيق أو تدبير مؤقت 

الفاصل في أصل الدعوة برمتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ويتم الاستئناف في الحكـم الصـادر قبـل 

علـى عـدم دعوة بموجب نفس عريضـة الاسـتئناف ، ويترتـب الفصل في الموضوع والحكم الفاصل في موضوع ال

قبول استئناف الحكم الفاصل في موضوع الدعوة عدم قبـول اسـتئناف الحكـم الصـادر قبـل الفصـل فـي الموضـوع 

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  334كما تنص على ذلك المادة 

بيــر لإجــراء قســمة بــين الورثــة أو الشــركاء حكمــا وقــد اعتبــر بعــض الفقهــاء أن الحكــم الصـــادر بتعيــين خ   

تمهيديا يجوز استئنافه، التي غالبا ما يكون الأمر بتعين خبير يشف عن اتجاه المحكمة التي أصدرته فإذا كـان 

                                                 
 .85ا3ستاذ: مو�ي ملياني بغدادي محام المرجع السابق أنظر ص ) 1(



  طرق الطعن العادية  ….……………………… ……….… …… الفصل ا�ول

 

  
       72 

 

  

قسمة أو بتقييم الأضرار في حالة طلـب تعـويض للضـرر أو  )1(الحكم القاضي بتعيين خبير يأمر بإجراء مشروع

  بتعيين 

والـذي يسـتطيع القاضـي أن يقـدره فـي مرحلـة إصـدار  )2(ريك في أموال مشتركة كان الحكـم تمهيـديا حصة كل ش

وهـــو الحكـــم الـــذي يســـبق الحكـــم فـــي الموضـــوع تمهيـــدا لهـــذا الحكـــم و يبـــين رأي المحكمـــة فـــي نقطـــة  )3(الحكـــم 

  )4(النزاع.

وإن مهلــة اســتئناف الحكــم الصــادر بتعيــين خبيــر تتبــع القواعــد الخاصــة بالاســتئناف خصوصــا إذا كــان 

الحكم صادرا عن قاضي الموضوع أو كان صادرا عن القاضي الاستعجالي يرفـع مـن مهلـة شـهر واحـد إذا كـان 

المطلـوب تبليغـه، إن  صادرا عن قاضي الموضوع و تسري هذه المهلة ابتدءا من تاريخ تبليغ الحكم إلى الخصم

كان الحكم حضـوريا أو مـن تـاريخ انقضـاء مهلـة المعارضـة  إذا كـان غيابيـا أمـا إذا كـان الحكـم القاضـي بـإجراء 

يومـا مـن تـاريخ تبليـغ  15خبرة قضائية أمر استعجالي فيرفع الاستئناف في الأحوال التـي يجيزهـا القـانون خـلال 

  )5(اف على وجه السرعة.الأمر القاضي بالخبرة و يفصل في الاستئن

  

 
                                                 

 .86ابق أنظر ص المرجع الس يا3ستاذ: مو�ي ملياني بغدادي محام )1(
 .86أنظر ص  ا3ستاذ: مو�ي ملياني بغدادي محامي المرجع السابق )2(
) مدني أردني التعويض عن الضرر ا3دبي في المسؤولية 360الموضوع: المادة (  - جامعة مؤتة  - الدكتور محمد يحلي المحاسنة قسم القانون الخاص كلية الحقوق )3(

 .260رئيس التحرير: أ.د.عادل الطبطبائي أنظر ص  -  2000سبتمبر  - ھـ  1421جمادى ا3خيرة  -السنة الرابعة والعشرون  –ثالث العدد ال-مجلة الحقوق  - العقدية 
 –ي بيروت آثار ا�لتزام دار اCحياء التراث العرب  - اCثبات  –) بوجه عام 2نظرية ا�لتزام ( - الوسيط في شرح القانون المدني  –عبد الرزاق أحمد السنھوري  )4(

 .662لبنان أنظر ص 
 .87ا3ستاذ: مو�ي ملياني بغداد ي محام المرجع السابق انظر ص  ) 5(
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  الحكم  التحضيري: – 5

. )1(هــو الــذي تصــدره المحكمــة أثنــاء ســير الــدعوى بــإجراء معــين دون أن تكشــف عــن وجهــة نظرهــا فيــه    

استئنافه كونـه حكـم لا تبـدي المحكمـة مـن خلالـه وجهـة نظرهـا ولذلك لايجوز قبل الفصل في الموضوع  ويصدر

  المحكمة على أساسه أسباب الحكم الذي ستصدره لاحقا. أو اتجاهها و إنما هو حكم تحضر

إلا أن هذا الحكم يصبح قابلا للاستئناف لكن مع وجود الحكم القطعي فيتم استئناف الحكم القطعي بالارتكـاز   

  و من أمثلة الحكم التحضيري: )2(على ما ورد في الحكم التحضيري

  من القانون المدني. 703كيات المتجاورة طبقا للمادة الحكم بندب خبير لرسم معالم الحدود مابين المل -

الحكــم بنــدب خبيــر للقــول هــل أن المــدعي عليــه اســتولى أو اعتــدى علــى جــزء مــن المســاحة الأرضــية التابعــة  -

للمــدعي، يعــد حكمــا تحضــيريا لأنــه لا يستشــف منــه رأي القاضــي، و لا حتــى الموقــف الــذي ســوف يتخــذه، إنمــا 

  ن جوانب النزاع ليس إلا. يهدف إلى توضيح جانب م

 834 . 34الحكم بإجراء خبرة بدعوى الغبن في بيع عقار متنازع فيه يعد حكما تحضيريا. قرار المحكمـة رقـم  -

  .36ص  1990سنة  01المجلة القضائية رقم  1985/03/06مؤرخ في 

                                                 
 .117أنظر ص  الجزائر –دار ھومة للطباعة والنشر والتوزيع 2002 حمدي باشا عمر مبادئ ا�جتھاد في مادة اCجراءات المدنية طبع في  )1(
 .74سائح سنقوقة المرجع السابق انظر ص ) 2(
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ناعــة المحكمــة، ويستشــف مــن خــلال هــذه الأمثلــة أن الحكــم التحضــيري لا يحمــل دلالــة علــى اتجــاه و ق   

لأنه لا يمس بحقوق الأطراف المتخاصمة، و لا يفصل في جانب من جوانب النزاع، و يمكن الاستعانة لمعرفة 

  )1(ذلك بظروف الخصومة و دفوع الأطراف.

 

  الحكم القطعي: -6

وهــو الــذي يصــدر بشــأن النــزاع ويفصــل فيــه بصــفة قطعيــة. بحيــث يتنــاول صــميم الموضــوع فيقــرر أن  

د إلى طرف معين مستندا في ذلك حجـج و أدلـة لا تـدع مجـال لأي شـك، وهـذا لا يعنـي أن هـذا النـوع الحق يعو 

مـــن الأحكـــام لا تقبـــل الطعـــن، اللهـــم إلا إذا كانـــت مـــن الأحكـــام التـــي لا تقبـــل الطعـــن أي نهائيـــة علـــى مســـتوى 

  )2(المحكمة.

  الأوامر:

  حوز سلطة الشيء المقضي به.(الأوامر على عريضة أو الأوامر الاستعجالية) فإنه لا ي  

وتعــد الســلطة الولائيــة للمحــاكم مثــل  )3(ولــذلك،  فــيمكن العــدول عــن القــرار الــولائي المتخــذ متــى اقتضــى الحــال  

سلطة قضائية و ليست إدارية لأنها تتميز و تختلف من ناحية عن القرارات الإداريـة، ومـن ناحيـة أخـرى تشـترك 

ائص، حيـــث تخـــول للمحـــاكم ســـلطة القيـــام بهـــا، وينظمهـــا قـــانون مـــع صـــور القضـــاء الأخـــرى فـــي بعـــض الخصـــ
                                                 

  .117أنظر ص  حمدي باشا عمر المرجع السابق. )1(
  .72أنظر ص  المرجع السابق سائح سنقوقة )2(
  .96 أنظر ص  لا3و المرجع سابق  الجزء –محمد إبراھيمي   )3(
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وتعتبــر  )1(المرافعــات ويســتخدم للقيــام بهــا الأشــكال الإجرائيــة العامــة, التــي يســتخدمها فــي ســائر أعمــال القضــاء

الأوامــر التــي يملكهــا إلــى جانـــب ســلطته القضــائية وهــي الشــكل الخـــارجي الــذي تصــدر فيــه الأعمــال المختلفـــة 

قضائية  فالحماية الموضوعية لأصل الحق من الممكن أن تصدر في شكل أوامر مثل أوامر الأداء و للحماية ال

و  –عــرائض  )2(أوامــر تقــدير الرســوم و الحمايــة القضــائية الوقتيــة تصــدر أحيانــا فــي شــكل أوامــر كــالأوامر علــى

  الحماية التنفيذية قد تصدر في شكل أوامر على عرائض.

في الحصول على الحماية القضائية هو أن يتم ذلـك بوسـيلة الـدعوى القضـائية.  و مع ذلك يظل الأصل     

و الهدف الذي و جدت الأوامر لتحقيقه و هو مواجهة حالات السرعة و الخطر و مقاومة البطء في الإجـراءات 

تبـاع ، أي السرعة فـي الحصـول علـى الحمايـة القضـائية بوسـيلة أخـرى غيـر وسـيلة الـدعوى القضـائية، و بغيـر إ

  الإجراءات الخصومة القضائية العادية.

بغيـر خصـومة، كمـا أنهـا لا تفصـل فـي نـزاع علـى  –حتـى فـي مراحلهـا الأولـى  -فالأوامر عادة تصـدر   

  أصل الحق كقاعدة عامة. وتختلف طبيعة الأمر القضائي من حالة إلى أخرى باختلاف مضمونه.

                                                 
ا3حكام الوقتية و ا3وامر في القانون الموضوع: سلطة المحاكم في إصدار  -جامعة الكويت  -: سيدي أحمد محمود أحمد قسم القانون الخاص كلية الحقوق  د. )1(

رئيس التحرير: أ.د. إبراھيم الدسوقي أبو  -م 2001سبتمبر  -ھـ 1422السنة الخامسة والعشرون جمادي ا3خيرة  –مجلة الحقوق العدد الثالث  - الكويتي و المصري 
  .89أنظر ص  الليل

  .113 أنظر ص  بيروت –الدار الجامعية  1996 – 1ط  - المدنية التجارية  : نبيل إسماعيل عمر أصول التنفيذ الجبري في المواد  د.) 2(
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ض هــــي أنهـــا تحــــوز القــــوة التنفيذيــــة بقــــوة القــــانون بمجــــرد والقاعـــدة العامــــة بالنســــبة للأوامــــر علــــى عــــرائ     

  و لكن الأوامر تختلف تماما عن الأحكام من حيث التظلم منها. )1(صدورها

  الأوامر على العرائض: -1

قاضــي اليمكــن الرجــوع إلــى لهــذا الطلــب فــي حالــة الاســتجابة و ويمكــن الطعــن فــي الأمــر علــى عريضــة  

تعديلـــه. وفـــي حالـــة عـــدم الاســـتجابة للطلـــب يكـــون الأمـــر بـــالرفض قـــابلا  الـــذي أصـــدر الأمـــر للتراجـــع عنـــه أو

) يومــا مــن تــاريخ أمــر  15للاســتئناف أمــام رئــيس المجلــس القضــائي. يرفــع الاســتئناف خــلال خمســة عشــر ( 

بالرفض ، ويجب علـى رئـيس المجلـس القضـائي أن يفصـل فـي هـذا الاسـتئناف فـي أقـرب الآجـال لايخضـع هـذا 

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  312يل الوجوبي بمحامي. كما تنص على ذلك المادة لاستئناف للتمثا

المنشــور فــي المجلــة  131776تحــت رقــم  1996/03/06و فــي هــذا المعنــى صــدر القــرار المـــؤرخ فــي  

ة حيـث صـرحوا قضـاة الموضـوع بقبـول الاسـتئناف علـى عريضـ 92العدد الأول الصفحة  1996القضائية لسنة 

 القاضي برفض توقيع حجز ما للمدين لدى الغير و بذلك يكونوا خرقوا الأصول العامة في 

الإجـــراءات حيـــث يـــتم الطعـــن فـــي الأمـــر علـــى عريضـــة أمـــام نفـــس الجهـــة القضـــائية التـــي صـــدر عنهـــا 

ء باعتبارهـا مــن ضــمن الأعمـال الولائيــة و لاســيما إن صـاحبة الطلــب تحــوز علـى ســند تنفيــذي يمكنهـا مــن اللجــو 

                                                 
  .114 أنظر ص  المرجع السابق : نبيل إسماعيل عمر  د.) 1(
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لأنـه أمـر مؤقـت الأمـر علـى عريضـة  )1(بـدون إحالـة –التنفيـذ الجبري مباشرة و عليه يتعين نقض القرار المنتقد 

إثبـات الحالـة أو  ، وتقدم الطلبـات الراميـة إلـى يصدر دون حضور الخصم مالم ينص القانون على خلاف ذلك 

إلــى رئــيس الجهــة القضــائية المختصــة ، أو إجــراء اســتجواب فــي موضــوع لايمــس بحقــوق الأطــراف توجيــه إنــذار 

مـن  310) أيام من تاريخ إيداع الطلب كما تـنص علـى ذلـك المـادة  03ليفصل فيها خلال أجل أقصاه ثلاثة ( 

قانون الإجراءات المدنيـة والإداريـة. وتقـدم العريضـة مـن نسـختين. ويجـب أن تكـون معللـة وتتضـمن الإشـارة إلـى 

ت العريضة مقدمة بشأن خصومة قائمة ، فيجب ذكر المحكمـة المعـروض أمامهـا الوثائق المحتج بها ، وإذا كان

  الخصومة يجب أن يكون الأمر على عريضة مسببا ، ويكون قابلا للتنفيذ بناء على النسخة الأصلية. 

) أشـهر مـن تــاريخ صـدوره ، يسـقط ولايرتــب أي  03ينفـذ خـلال أجــل ثلاثـة ( علـى عريضــة لـم  ركـل أمـ

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 311ى ذلك المادة أثر كما تنص عل

 

 

  أوامر الأداء: 2/

وخلافــا للقواعــد  )2(وضــع المشــرع أوامــر الأداء كنظــام خــاص لاقتضــاء بعــض الــديون الثابتــة بالكتابــة  

الكتابــة المقـررة فــي رفــع الـدعاوى يجــوز للــدائن بـدين مــن النقــود. مسـتحق وحــال الأداء. ومعــين المقـدار. وثابــت ب

                                                 
  .161المرجع السابق أنظر ص –ا3ستاذ: عمر بن سعيد ) 1(
 .372أنظر ص  بوبشير محند أمقران المرجع السابق  )2(
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، تقــديم لاســيما الكتابــة العرفيــة المتضــمنة الاعتــراف بــدين أو التعهــد بالوفــاء أو فــاتورة مؤشــر عليهــا مــن المــدين 

طلــب فــي شــكل عريضــة علــى نســختين إلــى رئــيس المحكمــة التــي يوجــد فــي دائــرة اختصاصــها مــوطن المــدين 

  وتحتوي على :

  جزائر.اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي أو المختار في ال - 1

 اسم ولقب المدين وموطنه الحقيقي أو المختار في الجزائر. - 2

 ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي.ذكر تسمية وطبيعة الشخص المعنوي  - 3

 عرض موجز عن سبب الدين ومقداره. - 4

جـراءات مـن قـانون الإ 306كمـا تـنص علـى ذلـك المـادة ترفق جميع المستندات المثبتة للـدين مـع العريضـة  

  المدنية والإدارية.

)  15ويتم التبليغ الرسمي وتكليف المدين بالوفاء ، بأصل الدين والمصاريف في أجل خمسة عشـر (       

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 308يوما كما تنص على ذلك المادة 

خ إيـداع الطلـب كمـا تـنص علـى ) أيام من تـاري 05يفصل الرئيس في الطلب بأمر خلال أجل أقصاه خمسة (  

   نون الإجراءات المدنية والإدارية.من قا 307ذلك المادة 
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إذا لم يرفع الاعتراض في الأجل المحدد يحوز أمر الأداء قوة الشيء المقضى به كما تنص علـى ذلـك  

 )1(الاعتراض  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، وبذلك يسقط حق  309المادة 

  ر الاستعجالية:الأوام3/

تنص صراحة على أن الأمر الصادر فـي المـواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  303إن المادة     

الاستعجالية لا تكـون قابلـة للمعارضـة و لا للاعتـراض علـى النفـاذ المعجـل و عليـه فـإن الأوامـر الاسـتعجالية لا 

  تكون قابلة للطعن بالمعارضة.

تعجالية الصادرة في اول درجـة قابلـة للاسـتئناف وتكـون الأوامـر الاسـتعجالية الصـادرة الاس رتكون الأوام  

)  يومـا مـن تـاريخ 15غيابيا في آخر درجة قابلة للمعارضـة ويرفـع الاسـتئناف و المعارضـة خـلال خمسـة عشـر(

قـانون  مـن 304كمـا تـنص علـى ذلـك المـادة الآجـالويجـب ان يفصـل فـي ذلـك فـي اقـرب  للأمـرالتبليغ الرسـمي 

  الاجرائات المدنية والإدارية

بينما تخضع الأوامر الاستعجالية الحضورية فـي اسـتئنافها إلـى مـدة معينـة غيـر تلـك المحـددة لاستئنــاف      

بدلا من ثلاثين يوما ولا يوقف الاستئناف تنفيذ  )2(الأحكام القضائية حيث خفضها المشرع إلى خمسة عشر يوما

جل النفـاذ بقـوة القـانون. و للإشـارة فـإن قـانون الإجـراءات مـنح للمسـتأنف عليـه الحـق الأمر الاستعجالي كونه مع

والاستئنـــاف الفـــرعي  هــو الاســتئناف الــذي  Lepplincidentفــي رفــع اســتئنافا أيضــا ســماه الاســتئناف الفرعــي 
                                                 

 .12انظر ص  لا3و ق  الجزءالمرجع الساب –محمد إبراھيمي   )1(
 .340 أنظر ص  ا3ول.المرجع سابق  الجزء  –محمد إبراھيمي  ) 2(
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بجـواز رفـع اريـة مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإد 337يرفعه المستأنف في مواجهة المسـتأنف وتقضـى المـادة 

والمقصود بالاستئناف الفرعي هو إبداء المسـتأنف عليـه  )1(الاستئناف الفرعي. في أي حالة كانت عليها الدعوى

 عدم الرضا في جزء مما قضـي به الحكم فيهـدف بـذلك إلـى تعديلـه سـواءا بالزيـادة أو بالنقصـان أو حتـى الإلغـاء

مــن  337تئناف الأصــلي غيــر مقبــول كمــا تــنص علــى ذلــك المــادة ولا يقبــل الاســتئناف الفرعــي إذا كــان الاســ )2(

غيــــر أن الواقــــع العملــــي فــــرض أن تكــــون إجــــراءات الاستئنـــــاف الفرعــــي قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة والإداريــــة ، 

كإجراءات الاستئناف الأصلي حيث يتم تسجيل مذكرة جوابيـة علـى الاسـتئناف الأصـلي متضـمنة اسـتئنافا فرعيـا 

بط المجلس علـى أن تـدفع رسـوم قضـائية و أن يـتم الإدلاء بصــورة مـن وصـل الرسـوم فـي الجلسـة أمام كتابة ض

المحـددة لــذلك حتــى يقبـل الاســتئناف الفرعــي شــكلا. و يرفـع الاســتئناف فــي الأحــوال التـي يجيـــزها القــانون خــلال 

 56409ملـف رقــم  1988/01/16القرار المؤرخ في  وفي هذا المعنى صدرخمسة عشر يوما من تبليغ الأمر. 

رفض عدم قبول استئناف الأمـر الاسـتعجالي لإيـداع  تم 139العدد الرابع الصفحة 1992المجلة القضائية لسنة 

  )3(يوم من تبليغ الأمر الاستعجالي. 15عريضة الاستئناف بعد فوات الأجل القانوني أي 

، و لا يجـوز إجـراء أو تبليـغ داريـة مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإ 416كما نصت على ذلـك المـادة     

أو تنفيذ قبل الساعة الثامنة ولا في أيام العطلة الرسمية إلا بإذن  مـن القاضـي فـي حـالات الاسـتعجال أو وجـود 

                                                 
 .174 أنظر ص  الثانيالمرجع سابق  الجزء  –محمد إبراھيمي   )1(
 .91ا3ستاذ: عمر بن سعيد محامي  المرجع السابق أنظر ص  )2(
 178 أنظر ص ا3ستاذ: عمر بن سعيد المرجع السابق) 3(
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المجلـــة  22029ملـــف رقـــم  1981/05/16القـــرار المـــؤرخ فـــي هضـــا المعنـــي صـــدر وفـــي  )1(خطـــر فـــي التـــأخير

  .178صفحة العدد الرابع ال  1989القضائية لسنة 

فإن جميـع المواعيـد المنصـوص عليهـا فـي قـانون الإجـراءات المدنيـة تحتسـب كاملـة و لـذا فـإن القضــاء       

والتبليـغ الرسـمي يكـون  )2(بمـا يخالف هذا المبدأ يعـد عـدم التـزام بمـا قضـى بـه المجلـس الأعلـى و خرقـا للقـانون 

القـــرار المـــؤرخ فـــي  وفـــي هـــذا المعنـــى صـــدرداريـــة مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإ 406بمقتضـــيات المـــادة 

فـإن مـن المقـرر قانونـا  27العدد الرابع صفحة  1990المجلة القضائية لسنة  52820ملف رقم  1988/06/11

و قضاءا أن التبليـغ لا يكـون صحيحـا ولا ينتج آثاره القانونية إلا إذا وقع بواسطة سند يحرره المبلغ و يشير فيــه 

لغ له تسلم نسخة من الحكم أو الأمر موضوع التبليغ، و من ثم فـإن القضـاء بمـا يخالــف هــذا المبـدأ إلى أن المب

 يعد خرقا للإجراءات الجوهرية،

ولا فـي  )4(ولا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبـل السـاعة الثامنـة  )3(وإلى المهل القانونية لاستعمال حق الطعن

  القاضي في حالات الاستعجال أو وجود خطر متأخر. أيام العطلة الرسمية إلا بإذن من

نون الإجراءات المدنية من قا 406وفقا لمقتضيات المادة  )1(كما أن إجراء التبليغ لابد أن يتم وفقا     

 والإدارية.

                                                 
 .115أنظر ص  2000الطبعة ا3ولى طبع: الديوان الوطني لtشغال التربوية  - القضاء المستعجل و تطبيقاته في النظام القضائي الجـزائري  - د الغوثي بن ملحه )1(
   147 -  146أنظر ص  ا3ستاذ: عمر بن سعيد ا�جتھاد القضائي وفقا 3حكام قانون اCجراءات المدنية المرجع السابق )2(
  .50أنظر ص ا3ستاذ عمر بن سعيد المرجع السابق  )3(
  المستشار: أنور العمروس الصيغ القضائية الحديثة  ا3وراق و الدعاوى و الطعون و ا3حكام )4(

   . 449أنظر ص  1988/5978الطبعة ا3ولى رقم اCيداع بدار الكتب 
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  طرق الطعن في أحكام التحكيم

  : محكيتالطعن في أحكام ال -أ 

نون الإجـــراءات مـــن قـــا 1032نص علـــى ذلـــك المـــادة إن أحكـــام التحكـــيم غيـــر قابلـــة للمعارضـــة كمـــا تـــ      

) مـن تـاريخ  01وفي أجل شهر واحـد (  ) 2(المدنية والإدارية. ولكن يمكن ان يرفع الاستئناف في أحكام التحكيم

النطق بها ، أمام المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه حكم التحكيم ، ما لم يتنـازل الأطـراف عـن 

  نون الإجراءات المدنية والإدارية.من قا 1033تفاقية التحكيم كما تنص على ذلك المادة حق الاستئناف في ا

كما يجوز الطعن فيها عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة أمام المحكمـة المختصـة     

 مــن قـــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريـــة  1032قبــل عــرض النــزاع علـــى التحكــيم كمــا تــنص علـــى ذلــك المــادة 

وتكــون القــرارات الفاصــلة فــي الاســتئناف وحــدها قابلــة للطعــن بــالنقض طبقــا للأحكــام المنصــوص عليهــا فــي هــذا 

  نون الإجراءات المدنية والإدارية.من قا 1034القانون كما تنص على ذلك المادة 

بس ولا فـــي لا يجــوز التحكــيم فــي الالتــزام بالنفقــة ولا فــي حقــوق الإرث والحقــوق المتعلقــة بالســكن والملــو    

   )3(المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم

                                                                                                                                                                            
  .115أنظر ص  2000قضائي الجزائري  الطبعة ا3ولى  طبع: الديوان الوطني لtشغال التربوية د الغوثي بن ملحه القضاء المستعجل و تطبيقاته في النظام ال )1(
  .329أنظر ص  ا3ستاذ: عمر بن سعيد المرجع السابق )2(

  .329أنظر ص  ا3ستاذ: عمر بن سعيد المرجع السابق )3(
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و الأحكام التي تصدر من الجهات القضائية سواء في طلب التمـاس إعـادة النظـر أو فـي اسـتئناف حكـم مـن    

  )1(م تكون وحدها قابلة للطعن بالنقض.يحكتأحكام ال

  

  انون أصول محاكمات اللبناني و لا يقبل اعتراض الغير ) من ق837ولا يقبل حكم المحكم الاعتراض ( م. 

  ) 2() من قانون أصول المحاكمات اللبناني. وهو يقبل الاستئناف.838( م.

  الطعن في أحكام التحكيم الدولي : –ب 

  الطعن بالاستئناف : -أولا 

ص علــى ذلــك يجــوز الطعــن بالاســتئناف فــي الأمــر القاضــي بــرفض الاعتــراف أو بــرفض التنفيــذ كمــا تــن   

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة  1056مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة ، وحـــددت المـــادة  1055المـــادة 

الحــالات القابلـة للاســتئناف حيـث تــنص : لايجـوز اســتئناف الأمـر القاضــي بـالاعتراف أو بالتنفيــذ إلا  والإداريـة 

  في الحالات الآتية : 

 اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضاء مدة الاتفاقية. إذا فصلت محكمة التحكيم بدون  -01

 ن المحكم الوحيد مخالفا للقانون.إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيي  -02

                                                 
   .330أنظر ص  ا3ستاذ: عمر بن سعيد المرجع السابق )1(
 بيروت -الدار الجامعية للطباعة و النشر  1984 - إجراءات التنفيذ في المواد المدنية و التجارية بمقتضى قانون أصول المحاكمات اللبناني. ط لوفاأحمد أبو اد: ) 2(

  .100أنظر ص 
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 إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسنودة إليها.  -03

 إذا لم يراعَ مبدأ الوجاهية.  -04

 إذا وجد تناقض في الأسباب. إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها. أو  -05

 إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي.  -06

) مــن تــاريخ التبليــغ الرســمي  01د ( حــويرفــع هــذا الاســتئناف أمــام المجلــس القضــائي خــلال أجــل شــهر وا

  نون الإجراءات المدنية والإدارية.من قا 1057لأمر رئيس المحكمة كما تنص على ذلك المادة 

  الطعن بالبطلان : -ثانيا 

من قانون الإجـراءات المدنيـة  1058يرفع الطعن بالبطلان في حكم التحكيم المنصوص عليه في المادة    

مــن  1059والإداريـة أمــام المجلـس الــذي صـدر حكــم التحكـيم فــي دائـرة اختصاصــه كمـا تــنص علـى ذلــك المـادة 

  نون الإجراءات المدنية والإدارية.قا

نون من قا 1059ابتداء من تاريخ النطق بحكم التحكيم كما تنص على ذلك المادة  ويقبل الطعن         

 الإجراءات المدنية والإدارية.

كما تنص على للأمر القاضي بالتنفيذ من تاريخ التبليغ الرسمي )  01أجل هذا الطعن شهر واحد (  

  نون الإجراءات المدنية والإدارية.من قا 1059ذلك المادة 
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تنفيذ  1058و  1056،  1055 : وآجال ممارساتها المنصوص عليها في الموادم الطعون يوقف تقدي   

والطعون التي يتم  نون الإجراءات المدنية والإدارية.من قا 1060أحكام التحكيم كما تنص على ذلك المادة 

  لمجلس القضائي.توقيف تقديمها هي الطعن بالاستئناف أو الطعن ببطلان تنفيذ أحكام التحكيم المقدم أمام ا

كما قابلة للطعن بالنقض فهي أعلاه  1058و  1056،  1055القرارات الصادرة تطبيقا للمواد : أما    

   .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 1061تنص على ذلك المادة 

اف القرارات ) أي إجراء يتعلق باستئن U.S.A.Aولا يتضمن قانون التحكيم في الولايات المتحدة الأمريكية ( 

إخضاع تلك القرارات التحكيمية للاستئناف لدى محكمة تحكيمية أخرى ، وفي غياب  ءالتحكيمية ويمكن للفرقا

  الاستئناف فإن طريقة المراجعة الوحيدة بصدد القرارات التحكيمية هي طلب الإبطال.

المحكمــة، خــلال حيــث يمكــن للفريــق الــذي يريــد أن يبطــل القــرار التحكيمــي أن يطلــب ذلــك عــن طريــق 

الأشهر الثلاثة اللاحقة لصدوره، أو إثارة دفع بأي من أسـباب الإبطـال حـين يقـدم طلـب "تأكيـد" القـرار التحكيمـي 

  من قبل المحكمة و أن أسباب إبطال القرارات التحكيمية هي كالتالي:

  عدم صحة الاتفاقية التحكيمية. 1-

  انحياز المحكم أو سوء تصرفه. 2-

  ين عن نطاق صلاحياتهم.خروج المحكم 3-
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  خرق النظام العام. 4-

الاستحصـــال علـــى القـــرار التحكيمـــي عـــن طريـــق الغـــش و الخـــداع. أو عـــن طريـــق أيـــة وســـائل أخـــرى غيـــر  5-

  شرعية.

و إن الأخطاء الواقعية أو القانونية ( غير تلـك التـي تخـالف النظـام العـام بصـورة واضحة)،ليسـت أسـبابا      

اكم عــــادة بصــــدد رفــــض " تأكيــــد " القــــرارات التحكيميــــة و أن أســــباب الإبطــــال يجــــري للإبطــــال ، و تتــــردد المحــــ

  )1(اعتمادها بصورة جد حصرية.

ولقد أجاز القانون الأردني لذوي المصلحة استئناف الأحكـام الصـادرة عـن المحكمـة المتعلقـة علـى سـبيل     

ن ســـائر الأحكـــام التـــي تصـــدرها الحصـــر بتصـــديق أو فســـخ أو إعـــادة الحكـــم للمحكـــومين أو الفيصـــل، بحيـــث إ

التحكيميــة  تأمــا الطعــن فــي القــرارا )2(المحكمــة فــي إجــراءات التحكــيم لا تقبــل الاســتئناف و لا التمييــز(النقض)

الصــادرة فــي مــادة التحكــيم الــدولي فــإن القــانون الجزائــري يجيــز رفــع الاســتئناف فيهــا عنــدما يكــون القــرار الــذي 

   للاستئناف. يرفض الاعتراف  أو التنفيذ قابلا

وكما يجيزها في الحالات التـي  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 1055كما تنص على ذلك المادة 

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 1055تنص عليها المادة 

                                                 
أمريكي ،  - شرع اCس@مي ، الفرنسي، ا3نكو( مفھوم التحكيم و تاريخه التحكيم في ال - التحكيم أحكامه ومصادره-المحامي عبد الحميد ا3حدب دكتور في الحقوق  )1(

  .225أنظر ص  نوفل الجزء ا3ول 1990ط  - الدولة في التحكيم)  - ا�شتراكي التحكيم بالصلح 
  .22أنظر ص   (02)دكتور في الحقوق المرجع السابق الجزء الثاني  عبد الحميد ا3حدب المحامي )2(
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 نلاويمكن أن تكون القرارات التحكيمية الصادرة بالجزائر في مجال التحكيم الدولي موضوع طعن بالبط 

يرفـع الطعـن  في الحالات المنصوص عليها كما تنص على ذلك المادة مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة.

مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة أمـام المجلـس  1058بالبطلان في التحكـيم المنصـوص عليـه فـي المـادة 

من قانون الإجراءات  1059ذلك المادة حكم التحكيم في دائرة اختصاصه كما تنص على القضائي الذي صدر 

  المدنية والإدارية.

) مــن تــاريخ التبليــغ الرســمي للأمــر القاضــي بالتنفيــذ كمــا  01لايقبــل هــذا الطعــن بعــد أجــل شــهر واحــد (    

  نون الإجراءات المدنية والإدارية.من قا 1059تنص على ذلك المادة 

  )1(وتكون القرارات قابلة للطعن بالنقض 

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة ، تكــون القــرارات الصــادرة  1061لــى ذلــك المــادة كمــا تــنص ع

  أعلاه قابلة للطعن بالنقض. 1058و  1056،  1055تطبيقا للمواد : 

  أما في المطلب الثالث من هذا المبحث سوف نتناول شروط قبول الاستئناف.

  

  

  

                                                 
  .338ظر ص أن ا3ستاذ: عمر بن سعيد المرجع السابق )1(
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  المطلب الثالث: شروط قبول الاستئناف

الحكــم قــابلا للاســتئناف لا بــد أن يكــون الاســتئناف فــي آجالــه القانونيــة مــع احتــرام إجــراءات لكــي يكــون 

  الطعن وعدم قبول طلبات جديدة.و هذا ما سوف يتم تبيانه في :

أن يكون الحكم قابلا للاستئناف: سبق وأن بينا أن الاستئناف لا يكون إلا في الأحكـام الحضـورية الابتدائيــة -1

الفاصـلة فـي النــزاع  04/90مـن قـانون  21الموضـوع ماعـدا الأحكـام المنصـوص عليهـا فـي المـادة الفاصلـة فـي 

القائم بشـأن إلغاء قرار طرد العامل من عمله وإنهاء علاقة العمـل القائمــة بينـه وبـين صـاحب العمـل أو الأحكـام 

لتـي تصدر ابتـدائيا ونهائيـا ومـا نصـت وامن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  33 المنصوص عليها في المادة

من القانون التجاري، حيث لا تقبل هذه الأحكام الطعن فيها بالاسـتئناف بموجـب نـص صـريح  232عليه المادة 

ينص على أنها تصدر ابتدائيا ونهائيا، فإذا وقـع الاستئناف فيها تعين على الجهة المرفوع أمامها هذا الطعن أن 

وإذا لـم يحصــل الاسـتئناف فـي الميعــاد المقـرر يكــون الحكـم الابتــدائي  )1(عـن بالاســتئنافتقضـي بعـدم قابليتــه للط

أما إذا أدخل الغير أمام محكمة الاستئناف لتقديم مستنـد تحت يـده فإنـه لا  )2(واجب التنفيذ غير قابـل للاستئناف

 يجوز بحـال من الأحوال توجيه طلبات إليه 

                                                 
   . 34عبد العزيز سعد المرجع السابق أنظر ص  )1(
  . 579الناشر دار المعارف  بمصر أنظر ص  1956الطبعة ا3ولى   - قانون المرافعات المدنية و التجارية و القوانين المتعلقة به  –عبد الخالق عزت  )2(
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ويجب التفرقة بين قبول  )1(م جواز تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئنافوبالتالي اختصامه في الدعوى لعد

الطعــن بالاســتئناف شــكلا وقابليـــة الحكـــم للاستئنـــاف، فعــدم قابليــة الطعــن  بالاســتئناف فــي حكــم يعنــي أن هنـــاك 

فإن ذلك يعني  نص صريحا يقضي بذلك على اعتبار صدوره ابتدائيا و نهائيا، بينما عدم قبول الاستئناف شكلا

  )2(أن المستأنف لم يحترم الإجراءات الشكلية القانونية الواجب توافرها لقبول الطعن.

  وقوع الاستئناف داخل الآجال: -2

فــإن اســتئناف الحكــم الصــادر مــن  مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة 336كمبــدأ عــام فــي المــادة     

موطنــه إلــى الشــخص ذاتــه فــي لحكــم الرســمي لتبليــغ المــن تــاريخ المحكمــة يجـــب أن يرفــع فــي ميعــاد شــهر واحــد 

أمــا إذا كــان الحكــم غيابــا فيبــدأ احتســاب مــدة  )3(ســواء الحقيقـــي أو المختـــار علــى أن يكــون هــذا الحكــم حضــوريا

 بعد الأجل المقرر )5(ويجب معرفة أن عدم التبليغ لا يمنع الاستئناف )4(الشهر من تاريـخ انتهاء مهلة المعارضة

واستثناءا للمبدأ العام فإن ميعاد الشهر المحدد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  329في المادة  للمعارضة

قد يكون أقصر من المهلـة المنصوص عليها ومثـال ذلـك من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  336في المادة 

حيـث يرفـع الاستئنــاف فيهــا خـلال  )ت المدنيـة والإداريـة مـن قـانون الإجـراءا 304الأوامر الاسـتعجالية ( المـادة 

                                                 
 
  . 608النـاشر منشـأة المعـارف باCسكندرية جـ@ل حـزي و شركـاؤه  أنـظـر ص  1974  -ول  ط القانـون القضــائي الخاص الجزء ا3 -د: إبـراھيم نحيب سعد )1(
 . 36) عبد العزيز سعد المرجع السابق أنظر ص 2(
 .177 الثاني أنظر صالمرجع سابق  الجزء  –محمد إبراھيمي   )3(
 . 94سائح سنقوقة المرجع السابق ص  )4(

(5 )  Géraard Couchez-Professeur émérite de l’Université paris X – Nanterre Doyen honoraire- Procédure civile -14e édition 
2006- Dépote Légal : septembre 2006 Imprimé en Belgique- P 434. 
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 10يوما من تاريخ تبليغ الأمر، كما يرفع الاسـتئناف فـي حكــم صـادر فـي تسويــة قضـائية أو إفـلاس خـلال  15

مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة  336وتطبيقــا للمــادة  )1(مـن القـانون التجـاري ) 234أيام من يـوم التبليـغ ( المـادة 

 ين فإن مدة رفع الاستئناف تمدد بشهر  لإدارية ،وا

، غير أنه ومن المحتمل والممكـن أن تتوقـف مواعيـد إذا تم التبليغ الرسمي لموطنه الحقيقي أو المختار )  02( 

الاستئناف بسبب وفاة المحكوم عليه أو تغيير أهليته، وعليه فإن مواعيد الاستئناف توقـف بوفـاة المحكـوم عليـه، 

احتساب آجال الاستئناف في الفترة الممتدة بين تاريخ وفـاة المحكـوم عليـه و تبليـغ الورثـة بنسـخة مـن  أي يتوقف

  )2(الحكم حتى يحق لهم بذلك إعادة استئناف إجراءات السير في الدعوى والآجال هنا توقف ولا تنقطع.

 كمــا تــنص علــى ذلــك لا يمكــن رفــع دعــوى إذا تغيــرت أهليــة المحكــوم عليــه إلا لمــن لــه الصــفة وبينمــا  

  بعد إعادة التبليغ الرسمي.ويبدأ سريان هذا الاستئناف  )3( من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 13المادة 

فـي القـرار الصـادر فـإن الاسـتئناف يكـون غيـر مقبـول كمـا هـو الحـال وفي حالـة عـدم احتـرام هـذه المهلـة 

لضــرائب المســتأنف أمــام المحكمــة العليــا لعــدم صــحة تبليــغ عــن الغرفــة الإداريــة الــذي يــرفض الإعفــاء مــن أداء ا

 47القرار المطعون فيه بسبب عـدم احتـرام مهلـة الآجـال القانونيـة للاسـتئناف. والمـأخوذ مـن نشـرة القضـاة العـدد 

  )4(.1992/04/26بتاريخ  89920ملف 

                                                 
 .177 الثاني صالمرجع سابق  الجزء  –محمد إبراھيمي   )1(
 . 99سائح سنقوقة المرجع السابق أنظر ص  )2(
 . 180الثاني أنظر ص المرجع السابق  الجزء  –محمد إبراھيمي   )3(
 .368ص أنظر  دار الھدى للخدمات اCع@مية – 2005نبيل صقر الموسوعة القضائية في المواعيد القانونية طبقا 3حدث التعدي@ت  –أحمد لعور  )4(
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  احترام إجراءات وطرق الطعن بالاستئناف: -3

نون الإجـراءات المدنيـة مـن قـا 537علـى ذلـك المـادة  صائي بالكتابـة كمـا تـنتتم الإجراءات أمام المجلس القضـ 

المجلــس مــن طــرف محــامي مــا لــم تــنص هــذا القــانون علــى خــلاف ذلــك المــادة  أمــاموالإداريــة و يمثــل الخصــوم 

  والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  538

ءات المدنيــة والإداريــة. كمــا يجــب أن نون الإجــرامــن قــا 539ويرفــع الاســتئناف حســب مقتضــيات المــادة    

كمـا يجــب مـن قـانون الإجــراءات المدنيـة والإداريـة  540المـادة تتضـمن عريضـة الاسـتئناف البيانـات الــواردة فـي 

  والبيانات هي : 

  الجهة القضائية التي صدرت الحكم المستأنف. - 1

 اسم ولقب وموطن المستأنف. - 2

 له موطن معروف فآخر موطن له.اسم ولقب وموطن المستأنف عليه ، وإن لم يكن  - 3

 عرض موجز للوقائع والطلبات والأوجه التي أسس عليها الاستئناف. - 4

 الإشارة إلى طبيعة وتسمية الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو التفاقي. - 5

 ختم وتوقيع المحامي وعنوانه المهني ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. - 6
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عريضة الاستئناف تحت طائلة عدم قبولهـا شـكلا بنسـخة مطابقـة لأصـل الحكـم المسـتأنف ق كما يجب إرفا 

  نون الإجراءات المدنية والإدارية.من قا 541كما تنص على ذلك المادة 

مــن  542المــادة ا تــنص مــوك )1(أن يبلــغ كــل مســتأنف عليــه بهــذه العريضــة الاســتئنافيةويتعــين علــى المســتأنف  

دنيــــة والإداريـــة يجــــب علـــى المســــتأنف القيـــام بــــالتبليغ لارســـمي لعريضــــة الاســـتئناف إلــــى نون الإجـــراءات المقـــا

من هـذا القـانون ، وإحضـار نسـخة مـن محضـر التبليـغ الرسـمي  416إلى  404المستأنف عليه طبقا للمواد من 

  والوثائق المدعمة للاستئناف في أول جلسة.

، وإذا لم يقدم محضر التبليـغ الرسـمي والوثـائق المطلوبـة  في حالة عدم القيام بذلك يمنح له أجل لذات الغرض 

   بعد فوات هذا الأجل دون مبرر مقبول ، تشطب القضية بأمر غير قابل للطعن.

يترتــب علــى الشــطب إزالــة الأثــر الموقــف للاســتئناف ، مــا لــم يعــاد تســجيل القضــية فــي الجــدول خــلال آجــال  

 الاستئناف المتبقية.

الضـبط ملـف الاسـتئناف فإنـه يقـوم بتسـجيل العريضـة الاسـتئنافية ويـورد لهـا رقمـا وتاريخـا وبعد أن يستلم كاتـب  

  .)2(لأول جلسة

                                                 
  . 39عبد العزيز سعد المرجع السابق أنظر ص  )1(
  .187 أنظر ص الثانيالمرجع السابق  الجزء  –محمد براھيمي   )2(
.  
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لا تعتبر طلبات جديدة الطلبات المرتبطة مباشرة بالطلب الأصلي والتي ترمي  : عدم قبول طلبات جديدة- 4

من قانون الإجراءات  343مادة مغايرا كما تنص على ذلك ال يإلى نفس الغرض حتى ولو كان أساسها القانون

يجب أن يتعدى النظر في الاستئناف إطار الدعوى التي أصدرت المحكمة لأجلها الحكم  المدنية والإدارية. ولا

لذلك لا  )1(المطعون فيه فمهمة الجهة الاستئنافية تنحصر في إعـادة النظر فــي الدعوى كما سبق الفصل فيها

ولأن تقديم طلب ،  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 341تضى المادة يجوز تقديم طلبات جديدة حسب مق

فالطلب  )2(مستوى محكمة أول درجةلى الخصوم درجة من درجات التقاضي على جديد من شانه أن يفوت ع

الجديد إذن، هو الذي يغير الأطراف أو صفتهم أو محل الطلب الأصلي أو حتى تغيير الأسباب و الأسانيد. 

أورد استثناءات على هذه القاعدة حيث جاء فيها: " لا تقبل  –في نفس المادة السابقة  –أن المشرع  غير

الطلبات الجديدة في الاستئناف ما لم تكن خاصة بمقاصة أو كانت بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية "  فتجيز 

المقاصة، بالوفاء أو بالتقادم فيجوز هذه الفقرة لمن كان مدعى عليه في الدعوى الابتدائية تمسكه لأول مرة ب

  المتمثل في قاصة، وعليه فإن طلبه لم يتغير و للمدين على مستوى الاستئناف أن يتمسك بانقضاء دينه بالم

  

  

  
                                                 

    204ص  أنظر الثانيسابق  الجزء الالمرجع  –محمد براھيمي  ) 1( 
   . 205أنظر ص  يالثانالمرجع السابق  الجزء  –محمد براھيمي   )2(
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بمقاصة أو مشتقة من  وبالتالي فإنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف ما لم تكن خاصة)1(انقضاء الدين

  )4(ومن المقرر إن عدم قبول هذه الطلبات ليس من النظام العام. الطلب الأصلي في الدعوى

 )3(و لا دعــوى حيــث لا مصــلحة )2(لا تقبــل الــدعوى المقدمــة مــن أشــخاص ليســت لهــم مصــلحة شخصــية

والمصلحة في اللغـة هـي الصـلاح و المنفعـة و اصـطلاحا فـي الفقـه القـانوني وفقـا للـرأي الغالـب هـي المنفعـة أو 

علـى أن اشـتراط المصـلحة لقبـول الطعـن بالاسـتئناف  )4(د للمدعي مـن الحكـم لـه بطلباتـه قضـائياالفائدة التي تعو 

هـــو تفريـــع عـــن القاعـــدة العامـــة التـــي تحكـــم رفـــع الـــدعاوى القضـــائية، و القاضـــية بانتفـــاء الـــدعوى عنـــد انتفـــاء 

التـي تـنص علـى  والإداريـة مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة 13. ولقد أكـدها التشـريع الجزائـري بالمـادة )5(المصلحة

  .لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانونأنه لا يجوز 

                                                 

  133حمدي باشا عمر المرجع السابق أنظر ص   )1(

الناشر: مكتبة دار الثقافة للنشر و  2004 –وعة القضاء الإداري الجزء الأول ط موس –الأستاذ الدكتور: علي خطاري  شطناوي  )2(

الموسوعة الجامعية للأحكام  . - 3956542المؤلف: المكتب الفني للموسوعات القانونية. ت:  290أنظر ص  -عمان - التوزيع 

 . 334أنظر ص ، 3160731المجموعة المتحدة للطباعة. ت: –الجزء الأول   - 2- 1 – 1998الدستورية 

  .33القاهرة أنظر ص  –مكتبة عين شمس   - 1973ط  -مصادر الالتزام و أحكامه  –د: حسين النوري  )3(

  م 2001مجلة الحقوق ملحق العدد الرابع ديسمبر  -الموضوع: شرط المصلحة في دعاوي القانون العام  –إبراهيم الدسوقي أبو  الليل  -أ.د )4(

  .11راهيم الدسوقي أبو الليل. أنظر ص رئيس التحرير: أ.د إب

                 .472أنظر  ص   -منشورات الحلبي الحقوقية- 2004الطبعة  11الجزء –نماذج دعاوي  -المحامي إلياس أبو عبد  -)5(
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ويجــوز للأشــخاص الــذين لــم تكــن لهــم صــفة الخصــم أو لــم يكونــوا ممثلــين فــي الخصــومة أمــام الدرجــة  

مــن قــانون  338علــى ذلــك المــادة الأولــى التــدخل فــي الاســتئناف إذا كانــت لهــم مصــلحة فــي ذلــك كمــا تــنص 

  . الإجراءات المدنية والإدارية

حسب ما هو متفق عليه هي الفائدة المشروعة التي تعود على رافع الدعوى مـن دعـواه فهـي فالمصلحة  

فـي الاســتئناف الفائـدة التــي لـم يعتــرف و لـم يحققهــا الحكـم المســتأنف و التـي يريــد الطـاعن الحصــول عليهـا عــن 

الإشارة إلى أن شروطها تختلف من الدعوى القضـائية عنهـا فـي الإداريـة و فـي هـذه الأخيـرة مـن  طريقه و تجدر

والمصـلحة  -نوع أخـر. ففـي الـدعاوى المدنيـة يشـترط فـي المصـلحة أن تكـون قانونيـة، شخصـية ومباشـرة وحالـة 

  القانونية هي التي تستند على حق. 

 .الاستئنافوف نتناول في المطلب الرابع آثار س 
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  المطلب الرابع: آثار الاستئناف

وسـوف يـتم تبيانـه  للاستئناف آثار هي إعادة عرض النزاع من جديد ووقف تنفيذ الحكم وحق التصدي.        

  في :

مـن  339من حيث الوقائع والقانون كما تنص علـى ذلـك المـادة إعادة عرض النزاع من جديد  الأثر الناقل: -1

وهو يعني أن الاستئناف ينقل إلى المحكمـة الاسـتئنافية النـزاع بكـل مـا يشـمله نية والإدارية قانون الإجراءات المد

الاستئناف إلى المجلس القضـائي مقتضـيات الحكـم التـي يشـير إليهـا هـذا من مسائل واقعية و قانونية، فهو ينقل 

من قانون  340ذلك المادة الاستئناف صراحة أو ضمنيا أو المقتضيات الأخرى المرتبطة بها ، كما تنص على 

وكل ما قدم خلالهـا مـن دفـوع و أدلـة و حجـج أمـام المحكمـة الاسـتئنافية، وهـو ينقـل الإجراءات المدنية والإدارية 

هذه المسائل كلها بحالتها، وبذلك تتاح للمحكمة الاستئنافية سلطة إعادة تقدير الوقائع و إبداء رأيها القانوني في 

، والواقــع أن ضــم ملــف القضــية أمــام محكمــة أول ) 1(قــدم أمــام محكمــة أول درجــة هــذا الموضــوع علــى ضــوء مــا

  درجة إلى ملف القضية الاستئنافية هو الوسيلة الإجرائية المادية التي تحقق هذا الأثر.

                                                 
  كام النقض الجزء الرابع الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه و الصيغ القانونية و أح –د أحمد مليحي  )1(

دار العـدالة للنشـر و التـوزيع المركز القومي لqصدارات القـانـونية أنظـر ص  – 2002 –الطبعة الثالثة طبعة منقحة و مزيدة  - مرافعـات ) 194-240( المـواد من 
970 .  
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إذ يتـرتب على الاستئنـاف إعادة طرح المنازعة من جديد غير متقيـدة بقضاء محكمة الدرجة الأولى وسلطة 

الاستئنافية تتناول الوقائع كما تتناول تطبيق القانون على الوقائع، فهي كمحكمـة أول درجة محكمـة  المحكمـة

قانون و وقائع معا، والقاعدة أن سلطة المحكمة الاستئنافية سلطة شاملة تتنـاول المنازعـة أمام محكمة أول درجة 

مان أولهمـا أن سلطة المحكمة مقيدة بما طعن و ما صدر فيها من أحكام، لكن يرد على هذه القاعـدة مبدآن مه

   .فيه الخصوم بالاستئناف

أي لاتقبل طلبات جديدة في الاستئناف  )1(و ثانيها أن سلطة المحكمة قاصرة على ما قضى به الحكم المستأنف

إعادة ويتمثل هذا الأثر أساسا في من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،  341كما تنص على ذلك المادة 

عـرض موضـوع النزاع من جديد أمام الجهة القضائية الاستئنافية إعادة كاملة تشـمل إعادة مناقشة الطلبات والد 

وما اشتمل عليه الحكم الابتدائي من نقائص وأخطاء طالما أن  )2(وجميع الإجراءات ووسائل الإثبات عفو 

  ب المطعون فيه.الاستئناف يجب أن يكون معللا ومؤسسا على أسباب تبرر عيو 

وبالتــالي فــإن الــدعوى تخــرج مــن ولايــة محكمــة الدرجــة الأولــى ولا ينظــر المجلــس إلا فــي الطلبــات التــي رفــع   

الاســتئناف مــن أجلهــا. فلــو حكــم للمــدعي بطلبــين أمــام محكمــة الدرجــة الأولــى واســتأنف المحكــوم عليــه الحكــم 

  )3(لب الآخر.بالنسبة لأحد الطلبين فقط، فإن المجلس لا ينظر في الط

                                                 
 .  971د أحمد مليحي المرجع السابق الجزء الرابع ص أنظر  ص  )1(
 .43سعد المرجع السابق أنظر ص  ) عبد العزيز2(
 .189 أنظر ص الثانيالمرجع سابق  الجزء  –) محمد إبراھيمي  3(



  طرق الطعن العادية  ….……………………… ……….… …… الفصل ا�ول

 

  
       98 

 

  

ويجري التحقيق في الدعوى الاستئنافية على غرار ما يجري في الدعوى الابتدائية و يحضر الأطراف بأنفسهم   

  )1(أو بواسطة محاميهم.

من قانون  323 ذلك المادة علىالحكم خالال اجل الطعن العادي كما تنص  ذقف تنفيو يالأثر الموقف: - 3

تقــديم الطعــون وآجــال ممارســتها المنصــوص عليهــا فــي المــواد :  يوقــفالإجــراءات المدنيــة و الإداريــة 

مـن قـانون الإجـراءات  1060كما تنص علـى ذلـك المـادة تنفيذ أحكام التحكيم  1058و  1056 1055

الاســتئناف مــن شــأنه أن يوقــف تنفيــذ ذلــك الحكــم إلــى حــين صــدور قــرار مــن ، وهــذا  المدنيــة والإداريــة

     )2(أن ينص القانون على خلاف ذلك. الجهة الاستئنافية و الاستثناء

  

  

  

  

                                                 
 .111ا3ستاذ: عمر بن سعيد المرجع السابق أنظر ص  )1(
  .86ا3ستاذ: عمر بن سعيد المرجع السابق أنظر ص ) 2(
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أن الجهة الاستئنافية أثناء نظرها في دعوى الاستئناف من أجل التصدي إذا كان الحكـم حق التصدي:   3/

التصـدي للمسـائل الغيـر مفصـل  الخصومة يجـوز للمجلـس القضـائي بإنهاءالشكلية قضى  عالدفو فاصل في احد 

  فيها 

مـن قـانون  346دي للمسائل غير المفصـول فيهـا كمـا تـنص علـى ذلـك المـادة يجوز للمجلس القضائي التص

  ويشترط كي تكون الدعوى مهيأة للفصل فيها أن يتوفر شرطان: الإجراءات المدنية والإدارية

يســتبعد مــثلا فــي حالــة عــدم إدخــال بعــض الورثــة فــي  لا، و هــو مــا  تقــديم الأطــراف طلبــاتهم فــي الموضــوع 1-

  )1(دعوى القسمة

  )2(لا تكون الدعوى في حاجة إلى تحقيق إضافي 2-

وجــوب تصــدي المجلــس لحســم النــزاع، فــي حالــة اســتئناف بإلغــاء الحكــم المســتأنف حيــث يتعــين علــى     

الجهة الاستئنافية عند حكمها بالإلغاء التصدي للدعوى متى كانت مهيـأة للفصـل فيهـا حسـب مـا تقتضـيه المـادة 

لأن الاكتفــاء بإبطــال الحكــم دون التصــدي، يعلــق النــزاع  ويتركــه  ة والإداريــةمــن قــانون الإجــراءات المدنيــ 333

  .)3(دون فصل

                                                 
 .323بوبشير محند أمقران المرجع السابق ص  )1(
  .324ن المرجع السابق ص بوبشير محند أمقرا )2(
 .105عمر بن سعيد المرجع السابق أنظر ص  ا3ستاذ )3(
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ويجوز للمجلس القضائي إذا تبين له أن الاستئناف تسعفي أو الغرض منه الإضرار بالمستأنف عليه أن يحكـم  

  ار د ج ) إلى عشرين ألف دين 10.000على المستأنف بغرامة مدنية من عشرة آلاف دينار ( 

الإخــلال بالتعويضــات التــي يمكــن أن يحكــم بهــا الســمتأنف كمــا تــنص علــى ذلــك المــادة دون د ج )  20.000( 

  والإدارية.من قانون الإجراءات المدنية  347
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  : طرق الطعن الغير عادية الفصل الثاني

    مقدمة:

إن مهمة محكمة الـنقض تتمثـل فـي ضـمان وحـدة القـانون عـن طريـق القضـاء و ذلـك مـن خـلال مراقبـة       

المحاكم في تطبيقهـا للقـانون بـأن تحـدد الأحكـام المخالفـة لـه، أي أنهـا تفـرض احتـرام إرادة المشـرع علـى مختلـف 

وحدة القضاء، مما يـؤدي فـي النهايـة إلـى   –من خلال دقة تفسير نصوص القانون  -المحاكم كما أنها تفرض 

بوســائل  )2(الــذي يحــدد طــرق الطعــن بــالحكم الصــادر فــي الــدعوى )1(تحقيــق مســاواة المــواطنين فعــلا أمــام القــانون

يـــتمكن  مـــن أجـــل مراقبـــة صـــحتها وحتـــى )3(نظمهـــا لمراجعـــة الأحكـــام والقـــرارات التـــي تصـــدرها مختلـــف المحـــاكم

المتقاضون من خلالها ضمان حقوقهم و اسـتقرارها. تطبيقـا للمبـادئ التـي يقـوم عليهـا التنظـيم القضـائي فـإن كـل 

متقاضي صدر عليه حكم و رآه مشوبا بعيب من العيوب التي ينص القانون على تصحيحها جاز لـه أن يطعـن 

غيـر أن المشـرع حصـر طـرق الطعـن و حـدد فيها لإعادة النظر في الحكم تجسيدا لمبدأ التقاضـي علـى درجتـين 

ميعــادا معينــا لكــل طريــق،فمن رفــع طعنــه بعــد انقضــاء أجلــه أو اســتنفذ هــذه الطــرق وجــب عليــه الاكتفــاء بــالحكم 

الصادر سواء كان ضده أو لصالحه و امتنع عليه بذلك إعادة رفع دعوى في نفس النزاع مهما شاب الحكم مـن 

  وضوعية.أخطاء أو عيوب قانونية كانت أم م

ويكفـــي لرفــع الطعــن بطــرق الطعــن العاديــة عــدم الرضــا بــالحكم الصــادر مــن المحــاكم ســواء بســبب عيــب    

متعلـق بالوقائع أو القانون فيترتب عنها إعادة النظر في النزاع ومن أثارها أن يقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا 

ق العاديـة فـإن الحكـم يحـوز قـوة الشـيء المقضـي فيـه ، إذا كان مشمولا بالنفاذ المعجـل، وعنـد اسـتيفاء هـذه الطـر 

                                                 
،  ص ا4سكندرية –دار الجامعة الجديدة للنشر  1998ط  –دراسة تحليلية في القانونين المصري و الفرنسي   -أثار أحكام محكمة النقض و قوتھا  –) أحمد ھندي 1(

05.   
   125أنظر ص  – 1ط  –دراسة مقارنة  - العربي المقارن نلعامة للمرافعات المدنية في القانوالقواعد ا –) جليل بيسطو 2(
أنظر ص  –بن عكنون الجزائر  –الساحة المركزية  –ديوان المطبوعات الجامعية  – 1994ط  –شرح النظرية العامة للقانون الجزائري  –) خليل أحمد حسن قدادة 3(

61. 
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وتتمثــل طــرق الطعــن العاديــة فــي المعارضــة والاســتئناف أمــا طــرق الطعــن الغيــر عاديــة ، فــلا يكفــي فيهــا عــدم 

الرضا بالحكم بل حدد القانون لرفعها حالات معينة أوردها في قانون الإجراءات المدنية ، وإن مـا تجـدر الإشـارة 

المحكمــة العليــا تتــألف مــن قضــاة حكــم وهــم: الــرئيس الأول ونائبــه ، وثمانيــة رؤســاء أقســام وخمســة إليــه هــو إن 

وســبعون مستشــارا علــى الأقــل. وقضــاة النيابــة وهــم : النائــب العــام والنائــب العــام المســاعد وســبعة عشــر محاميــا 

  .)1عاما ، كما تتكون المحكمة العليا من ثماني غرف(

ل المبحـث الأول وهـو الطعـن بطريـق الــنقض علـى أن نتنـاول فـي المبحــث وسـوف نتنـاول فـي هـذا الفصــ

الثـــاني الطعـــن بالتمـــاس إعـــادة النظـــر ، أمـــا فـــي المبحـــث الثالـــث فنتنـــاول الطعـــن بـــاعتراض الغيـــر الخـــارج عـــن 

  الخصومة.

  

  

  

 

 

 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.229أنظر ص  –ضائي الجزائري النظام الق -بوبشير محند أمقران) 1(
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  المبحث الأول: الطعن بطريق النقض                          

  مقدمة: 

 ولى ولم يتم استئنافه او فصلت فيهالطعن بالنقض هو عرض النزاع الذي فصلت فيه محكمة الدرجة الا     

فـي موضـوع  لكمـة الـنقض)، لتفصـ(محكمـة الاسـتئناف) علـى محكمـة الدرجـة الثالثـة (محمحكمة الدرجة الثانية 

  )1(الدعوى من جديد عند توافر حالة من الحالات الجائز الطعن فيها بالنقض.

وهــو طريــق غيــر عــادي للطعــن فــي الأحكــام النهائيــة ولــه شــروط أهمهــا أن يكــون الحكــم شــابه عيـــب    

ذلك سـوف نتنـاول فـي هـذا المبحـث لـ )3(أو مخالفـا للنظـام العـام )2(مخالفة القانون أو الخطأ في تفسيره أو تطبيقه

شروط قبول عريضة الطعن بالنقض في المطلب الأول ، على أن نتناول فـي المطلـب الثـاني الأحكـام والقـرارات 

القابلــة للطعــن بــالنقض ثــم نتنــاول فــي المطلــب الثالــث مهلــة الطعــن بــالنقض أمــام المحكمــة العليــا ، ونتنــاول فــي 

  النقض. المطلب الأخير شروط وآثار الطعن ب

  

  

                                                 
 . 385المرجع السابق أنظر ص  –من تحرير  الصحيفة إلى الطعن بالنقض  - مراحل الدعوى  –التعويض دعوى   –محمد المنجي  )1(
   .25ذكريا المنشورات القانونية ص  1992الطبعة اMولى  –القضاء المدني  –الجزء اMول  –داودي سKمي قضاء المحكمة العليا  )2(

 –بن عكنون  –الساحة المركزية  –ديوان المطبوعات الجامعية -  2001ط  –بيقاتھا في القوانين الجزائرية نظريان القانون و الحق و تط - إسحاق إبراھيم منصور
  75.الجزائر أنظر ص 

  .218أنظر ص  1994جميع الحقوق محفوظة للمؤلف  - الجزء اMول "اMحكام العامة للشركة" –موسوعة الشركات التجارية  - إلياس ناصيف )3(
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  المطلب الأول: شروط قبول عريضة الطعن بالنقض

يرفـــع الطعـــن بـــالنقض بتصـــريح أو بعريضـــة أمـــام أمانـــة ضـــبط المحكمـــة. يجـــوز أيضـــا أن يرفـــع الطعـــن      

بـــالنقض بتصـــريح أو بعريضـــة أمـــام أمانـــة ضـــبط المجلـــس القضـــائي الـــذي صـــدر فـــي دائـــرة اختصاصـــه الحكـــم 

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 564ة الماد حسب مقتضياتموضوع الطعن 

 ىالطعــن بــالنقض أمــام المحكمــة العليــا يجــب أن يــتم رفعــه وتقديمــه بموجــب عريضــة كتابيــة محــررة علــو     

، وعريضـة الطعـن بـالنقض تمثـل الوسـيلة القانونيـة )1(ورق عادي ، وتودع بقلم كتاب المحكمة العليا لقاء إيصال

أو القرار في المحكمة العليا بقصد تصحيح مـا بهـا مـن أخطـاء ومخالفـات قانونيـة وأن  الوحيدة للطعن في الحكم

المــادة هــذه العريضــة لا يمكــن قبولهــا إلا إذا كانــت قــد حــررت وفقــا للأوضــاع والإجــراءات الشــكلية التــي ذكرتهــا 

هـــا أو عـــدة أوجـــه مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة ويجـــوز للمحكمـــة أن تثيـــر مـــن تلقـــاء نفســـها وج 565

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 360للنقض كما تنص على ذلك المادة 

  أولا: شكل عريضة الطعن بالنقض

إن عريضــة الطعــن بــالنقض لكــي تكــون صــحيحة ومقبولــة يجــب أن تتضــمن فــي مقــدمتها عبــارة المحكمــة      

من أيضــا اســم ولقــب وصــفة وعنــوان كــل ضــتتالعليــا، ونــوع الغرفــة المخصصــة للفصــل فــي موضــوع الطعــن وأن 

  .)2(واحد من الخصوم الطاعنين والمطعون ضدهم

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .226لمرجع السابق أنظر ص عمر بن سعيد ا )1(
  226) عمر بن سعيد المرجع السابق أنظر ص 2(
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  ثانيا: مضمون عريضة الطعن

ن تتضــمن عريضــة الطعــن بــالنقض أيجــب :  565حســب قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة تــنص المــادة 

  تحت طائلة عدم قبولها شكلا المثار تلقائيا ، ما يأتي :

ومــــوطن الطــــاعن ، وإذا تعلــــق الطعــــن بشــــخص معنــــوي ، بيــــان تســــميته وطبيعتــــه ومقــــره  اســــم ولقــــب - 1

  الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي.

اسم ولقب وموطن المطعـون ضـده أو ضـدهم، وإذا تعلـق الطعـن بشـخص معنـوي ، بيـان تسـميته ومقـره  - 2

 الاجتماعي. 

 تاريخ وطبيعة القرار المطعون فيه. - 3

 الوقائع والإجراءات المتبعة.عرضا موجزا عن  - 4

 عرضا عن أوجه الطعن المؤسس عليها الطعن بالنقض. - 5

يجب أن لا يتضمن الوجه المتمسك به أو الفرع منه ، إلا حالة واحدة من حالات الطعن بالنقض بعد 

  تحديدها ، وذلك تحت طائلة عدم قبوله.

  )1(.صدوره  ذكر محتوى القرار أو الحكم المطعون بالنقض فيه وذكر تاريخو  

  

  ثالثا: مرفقات عريضة الطعن بالنقض

  

: يجــب إرفــاق عريضــة الطعــن بــالنقض  566، تــنص المــادة حســب قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة       

  تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا تلقائيا ، بالوثائق الآتية :

 تبليغ الرسمي إن وجدت نسخة مطابقة لأصل القرار أو الحكم محل الطعن ، مرفقة بمحاضر ال - 1

 نسخة من الحكم المؤيد أو الملغى بالقرار محل الطعن - 2

  الوثائيق المشار إليها في مرفقات عريضة الطعن  - 3

 

  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  137أنظر ص  –قافة بيروت دار الث 1975الطبعة اMولى ، القواعد العامة المرافعات المدنية في القانون العربي المقارن دراسة مقارنة  –جليل قسطو  )1(
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   .لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائيوصل دفع الرسم القضائي لدى أمين الضبط الرئيسي  -4

  إلى المطعون ضده.نسخة من محاضر التبليغ الرسمي للتصريح و/ أو بعريضة الطعن بالنقض  -5

  

  رابعا: توقيع عريضة الطعن بالنقض

النقض وتحـت طائلـة عـدم قبولهـا شـكلا تلقائيـا ، التوقيـع الخطـي وخـتم يجب أن تحمل عريضة الطعن ب     

مــن قــانون الإجــراءات  567محــامي المعتمــد لــدى المحكمــة العليــا وعنوانــه المهنــي ، حســب مــا تضــمنته المــادة 

  المدنية والإدارية.

تقــدم  أمــا مــا يتعلــق بتســجيلها وتبليغهــا إلــى المطعــون ضــده فــيمكن القــول أن عريضــة الطعــن بــالنقض 

مباشــرة إلــى كتابــة أو أمانــة الضــبط بالمحكمــة العليــا، حيــث تســجل بتــاريخ إيــداعها وتعطــى رقمــا ترتيبيــا حســب 

جــدول القضــايا ثــم تبلــغ إلــى المطعــون ضــدهم بواســطة مــوظفي أمانــة الضــبط بالمحكمــة العليــا وفقــا لإجــراءات 

مناقشة أسباب وأوجه الطعن بالنقض فإن تخلف  التبليغ القانونية. هذه الشروط تعتبر بمثابة المفاتيح للدخول في

أي شرط منها يسمح للمحكمة أن تقرر الحكـم بعـدم قبـول الطعـن شـكلا وتلـزم الطـاعن بالمصـاريف القضـائية أو 

الطعن إذا كانت أوجه الطعن بالنقض غير مقنعـة للمحكمـة أو لا تتـوفر علـى الأسـباب القانونيـة  أن تقرر رفض

   .للنقض
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  : الأحكام والقرارات القابلة للطعن بالنقضالمطلب الثاني

الأحكــام والقــرارات الفاصــلة فــي موضــوع النــزاع والصــادرة فــي آخــر تكــون قابلــة للطعــن بــالنقض       

مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة  349درجة عن المحاكم والمجالس القضائية كما تنص على ذلك المادة 

      منه :  350وكما تنص المادة 

تكون قابلة للطعن بالنقض الأحكام والقرارات الصادرة في آخر درجـة ، والتـي تنهـي الخصـومة بالفصـل  

  في أحد الدفوع الشكلية او بعدم القبول أو أي دفع عارض آخر. 

أمـام  )2(يحق للخصوم أن يطعنوا فيها بطريق النقض )1(كل الأحكام والقرارات النهائية المخالفة للقانون و 

لعليـــا كيفمـــا كانـــت نوعيـــة هـــذه الأحكـــام والقـــرارات مدنيـــة أو تجاريـــة وبحريـــة ، أو مـــا يتعلـــق بـــالأحوال المحكمـــة ا

الشخصية أو الاجتماعية أو العقاريـة إذا كانـت هـذه الأحكـام المطعـون فيهـا مبنيـة علـى مخالفـة القـانون أو خطـأ 

  ثماني غرف والتي منها :ويظهر ذلك جليا في تشكيل المحكمة العليا من  )3(في تطبيقه أو تأويله

ـــة الصـــادرة عـــن المحـــاكم و المجـــالس  1- الغرفـــة المدنيـــة: و تنظـــر فـــي الطعـــون بـــالنقض ضـــد الأحكـــام النهائي

  )4(القضائية في المواد المدنية مثل المنازعات الناشئة عن عقود البيع و الإيجار.

م النهائيــة الصــادرة عــن المحــاكم و غرفــة الأحــوال الشخصــية والمواريــث: تتلقــى الطعــون بــالنقض فــي الأحكــا 2-

  المجالس القضائية في مواد الأحوال الشخصية و المواريث مثل منازعات الطلاق، الإرث.

                                                 
(1  )  ALFRED JAUFFRET- MANUEL DE PROCEDURE CIVLE ET VOIES D’EXECUTION – LIBRAIRIE GENERALE 
DE DROIT ET DE JURSPRUDENCE, R. Pichon et R. Durand-Auzias 20 et 24, rue Soufflot, PRAIS (Ve) 1976, P 178. 

 140.أنظر ص  –دار الثقافة بيروت  1975المرافعات المدنية في القانون العربي المقارن دراسة مقارنة ، الطبعة اMولى  –جليل قسطو )2(
 .687) محمد كمال أبو الخير المرجع السابق ص 3(
الجزائـر أنظر ص  –بن عكـنون  –وان المطبوعات الجامعية الساحة المركـزية ديـ – 2003الطبعة الثالثة  –النـظام القضائي الجزائري  –بوبشير محند أمقران  )4(

.226 
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الغرفــة التجاريــة و البحريــة: تخــتص بالفصـــل فــي الطعــون بــالنقض المرفـــوع أمامهــا بشــأن الأحكــام النهائيـــة  3-

لتجاريــة و البحريــة مثــل المنازعــات الناشــئة عــن عقــود و المجــالس القضــائية فــي المــواد االصــادرة عــن المحــاكم 

  توريد البضائع عن طريق البحر، المنازعات المتعلقة بالمعاملات التجارية مثل عقد، أو استئجار محل تجاري.

الغرفـــة الاجتماعيـــة: تنظـــر فـــي الطعـــون بـــالنقض فـــي الأحكـــام النهائيـــة الصـــادرة عـــن المحـــاكم والمجـــالس  4-

  ضايا الناشئة بين العمال وأرباب العمل ( عزل عامل على سبيل المثال ). القضائية بشأن الق

الغرفة الإدارية: تفصل في المنازعات الإدارية وهي ذات وظيفة مزدوجة فتعتبـر فـي بعـض الحـالات محكمـة  5-

داريـة. استئناف وتنظر بتلك الصفة في الطعون بالاستئناف المقدمة ضد أحكام المجالس القضائية في المواد الإ

  )1(وتعد في الحالات الأخرى محكمة درجة أولى وأخيرة

وخـــول لهـــا  1989/12/12المـــؤرخ فـــي  22/89غرفـــة العـــرائض: أنشـــئت هـــذه الغرفـــة بموجـــب القـــانون رقـــم  6-

   )2(اختصاص فحص الطعون وتلمس جديتها قبل أن تحيلها على الغرف المختصة للحكم فيها.

أمـــا الأحكـــام  )3(المتعلقـــة بكـــل مســـألة مـــن هـــذه المســـائل. وتتخصـــص كـــل غرفـــة بالفصـــل فـــي الطعـــون 

ما تزال قابلة فلا يمكن الطعن فيها لأنها والقرارات الغيابية والأحكام والقرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع 

ائيـة، للطعن فيها بطرق الطعن العادية فإنها لا تقبل الطعن فيها بـالنقض أمـام المحكمـة العليـا باعتبارهـا غيـر نه

  )4(كما لا يجوز إثارة الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.

  

  

                                                 
 .227النـظام القضائي الجزائري المرجع السابق أنظر ص  –بوبشير محند أمقران   )1(
  228النـظام القضائي الجزائري المرجع السابق أنظر ص   –،  بوبشير محند أمقران  )2(
  48أنظر ص  2005 1ط  -بوزريعة الجزائر –دار الھومة للطباعة والنشر والتوزيع  –جراءات الطعن في اMحكام والقرارات القضائية طرق إ - ) عبد العزيز سعد3(
الناشر  -1988ط  –الدفع بعد القبول ا4جرائي  –الدفع بعدم القبول الموضوع  - الدفع بعدم قبول الدعوة في قانون المرافعات والقوانين الخاصة–) ھشام الطويل 4(

 124جKل حزي وشركاه ، أنظر ص  –منشآت المعارف باMسكندرية 
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  المطلب الثالث: مهلة الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا

وميعـاد الطعـن  )1(يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القـانون علـى خـلاف ذلـك.       

حكـــم بالنســـبة للمســـتأنف ومـــن فـــي حكمـــه. وبالنســـبة بطريـــق الـــنقض هـــو شـــهرين، و يبـــدأ مـــن تـــاريخ صـــدور ال

للمستأنف عليه إن كان قد  سبق حضوره أي من الجلسات أو كان قـد قـدم مـذكرة، فـإن كـان المسـتأنف عليـه قـد 

تخلف عن الحضور في جميـع الجلسـات المحـددة لنظـر الاسـتئناف و لـم يقـدم مـذكرة بدفاعـه، أو كـان قـد تخلـف 

بعـد وقـف السـير فيـه لأي سـبب  سـجيل الاسـتئناف في جميع الجلسـات التاليـة لت عن الحضور وعن تقديم مذكرة

و ميعـاد الطعـن بـالنقض أمـام  )2(ه بـالحكممـمن الأسباب فإن ميعاد الطعن يبدأ في هذه الحالات من تـاريخ إعلا

قـــرارات المحكمـــة العليـــا الـــذي منحـــه القـــانون لمـــن يريـــد أن يســـتعمل حقـــه فـــي الطعـــن بـــالنقض فـــي الأحكـــام أو ال

مـــن قـــانون الإجـــراءات  354النهائيـــة الصـــادرة عـــن المحـــاكم أو المجـــالس القضـــائية قـــد حـــدده قـــانون فـــي المـــادة 

مـن تـاريخ التبليـغ الرسـمي للحكـم المطعـون فيـه إذا تـم شخصـيا ، بشهرين كاملين يبدأ حسابهما المدنية والإدارية 

مـن التبليـغ الرسـمي فـي موطنـه الحقيقـي أو المختـار ) أشـهر إذا تـم  03ويمدد أجل الطعن بالنقض إلى ثلاثة ( 

اليوم الموالي ليوم تبليغ نسخة من الحكم أو القـرار المطعـون فيـه بـالنقض تبليغـا صـحيحا. أمـا بالنسـبة إلـى أجـل 

الطعــن بالنســبة للأحكــام أو القــرارات الغيابيــة فــإن حســاب المهلــة القانونيــة شــهرين لا تســري إلا مــن اليــوم الــذي 

  ه الطعن بالمعارضة غير مقبول.يصبح في

   

                                                 
  .63الناشر منشـأة المعارف ا4سكنـدرية أنظر ص  1962الطبعة  - التعليق على النصوص المستحدثة في قانون الرافعات و قانون النقض  - أحمد أبو الوفا   )1(
 280.ا4سكندرية أنظر ص  –. منشأة المعارف 1995ط - والتجارية الطعن بالنقض في المواد المدنية  - أنور طلبه  )2(
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وتجدر الملاحظة أنه إذا كان الخصم الراغب في ممارسة حقه في الطعن بالنقض فقيرا وغيـر قـادر علـى تحمـل 

المصاريف القضائية وتكاليف المحامي. وأنـه مـارس حقـه فـي طلـب المسـاعدة القضـائية إلـى أمانـة الضـبط لـدى 

 )1(عنـه بحكـم القـانون وقـف سـريان مهلـة أو أجـل الطعـن بـالنقض بالنسـبة لـه النيابة العامة بالمحكمة العليا ينـتج

أو أجـل إيـداع المـذكرة الجوابيـة طلب المساعدة القضائية توقيف سريان أجل الطعـن بـالنقض ويترتب على تقديم 

ن جديد إلا ولا يعود سريان هذه المهلة منون الإجراءات المدنية والإدارية من قا 356كما تنص على ذلك المادة 

كمـا تـنص علـى  من اليوم الموالي ليوم تبليغ الطاعن طالب المساعدة القضائية بقرار قبـول أو قـرار رفـض طلبـه

  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 357ذلك المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

                                                 
 .336أنظر بوبشير محند أمقران المرجع السابق ص  )1(
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  المطلب الرابع: شروط وآثار الطعن بالنقض

يا في الحكم أو القرار المثار أمامها بعـد قبـول شـروط قبـول الطعـن تترتب عن الطعن أمام المحكمة العل        

  آثار سوف نتناولها في:

  شروط قبول الطعن بالنقض -أولا:  

أن يكـون الحكــم أو القــرار محـل الطعــن صــادرا فـي الدرجــة الأخيــرة. أمـا إذا صــدر القــرار مـن المحكمــة العليــا  -أ

 النقض من جديد، إلا إذا تبعه صدور حكم من محكمة الموضـوععلى أثر النقض ، فإنه لا يكون قابلا للطعن ب

  ، وفي هذه الحالة فإن الحكم الأخير هو الذي يكون محل الطعن بالنقض لا قرار المحكمة العليا الذي سبقه.

  : هي و  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 358المذكورة في المادة أو أكثر توفر إحدى الحالات  -ب

  ة قاعدة جوهرية في الإجراءات مخالف -1

  هرية للإجراءات.و إغفال الأشكال الج -2

  عدم الاختصاص. -3

  تجاوز السلطة. -4

  مخالفة القانون الداخلي. -5

  مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة :  -6

تتعلــق بانعقـاد  وما بـعدها من القانون المدني نجد أن هناك نصوص 11-12من خـلال قـراءة المـواد من 

الزواج و انحلاله بالأهلية والوصية وتحدد القانون الواجب تطبيقه عند النـزاع بشأنهــا. ولمـا كـان مـن الممكـن أن 

يلجــأ الأجانــب إلــى القضــاء الجزائــري لحــل مشــاكلهم المتعلقــة بــأحوالهم الشخصــية فــإن القاضــي الجزائــري ســيجد 

لأجنبـــي قانونـــه الوطنـــي أي يجــد نفســه مضــطرا لأن يطبــق نفســه فــي بعــض المســائل ملزمــا بــأن يطبــق علــى ا

القــانون الأجنبــي علــي الأجنبــي فــي حــالات محــددة بالقــانون. و مــن ثــم فــإذا كــان القاضــي الجزائــري قــد مــارس 
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تطبيق القانون الأجنبي و أخطـأ في تطبيقـه بشكـل سليم فإن إصلاح هذا الخطأ في تطبيق القانون الأجنبـي فـي 

  وال الشخصية يتطلب الطعن بالنقض في الحكم أو القرار المشمول بالخطأ.مسائل الأحـ

  مخالفة الاتفاقيات الدولية. -7

  انعدام الأساس القانوني: -8

والمقصـــود بالأســـاس القــانوني هــو أن يكــون الحكــم أو القــرار المطعــون فيــه لا يســتند لأي نــص فـــي أي    

والمثــال الــذي يصــدق علــى هــذه الحـــال هــو أن يقضــي  )1(فيــه قانـــون فيمـــا يتعلــق بموضــوع النــزاع الــذي فصــل

القـــاضي علــى مستـــوى المحكمــة أو المجلــس القضــائي بالملكيــة علــى عقــار معــين اســتنادا فــي ذلــك علــى شــهادة 

من القانون المدني في الإثبات. حيث أن الحكم  333الشهود دون أن يرتكز على عقد الملكية مع مراعاة المادة 

  لذي يكون هذا أساسه يعتبر منعدم الأساس القانوني ويتعين إلغاؤه ونقضه.أو القرار ا

  ب.يسبتانعدام ال -9

  قصور التسبيب. -10

ودفــوع المــدعي معنــاه وجــوب أن تكــون الأحكــام أو القــرارات المشــتملة علــى طلبــات فانعــدام أو قصــور التســبيب 

هــذه الطلبــات يشــكل ســببا أو عيبــا فــي مناقشــة أو إهمــال التعــرض و ، فــإن إغفــال  عليــه ومناقشــتها مناقشــة جــادة

أن يـؤدي إلـى إلغـاء القـرار أو الحكـم أو منعـدم التعليـل أو التسـبيب وهـو مـا يمكـن يجعلـه ناقصـا الحكم أو القرار 

   نون الإجراءات المدنية والإدارية.من قا 358كما تنص على ذلك المادة المطعون فيه ونقضه 

  تناقض التسبيب مع المنطوق. -11

  في الحكم أو القرار.تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة  -12

                                                 
  .اوما بعدھ 157أنظر ص 1984ط –دار النھضة القاھرة  –نطاق رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع في المواد المدنية و التجارية  - أحمد سيد الصاوي  )1(
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قـد أثيـرت بـدون فـي آخـر درجـة عنـدما تكـون حجيـة الشـيء المقضـى فيـه تناقض أحكام أو قـرارات صـادرة  -13

جدوى ، ففي هذه الحالة يوجه الطعن بالنقض ضد آخر حكم أو قـرار مـن حيـث التـاريخ وإذا تأكـد هـذا التنـاقض 

  يفصل بتأكيد الحكم أو القرار الأول. ، 

يقصــد مــن هــذا الوجــه مــن أوجــه الطعــن بــالنقض أنــه إذا وقــع وجــود حكمــين متناقضــين أصــبحا نهــائيين       

لفــوات مهلــة الطعــن فيهمــا بالاســتئناف أو لعــدم قابليتهمــا للطعــن بالمعارضــة أو الاســتئناف بــين نفــس الأطــراف. 

ة هذا التناقض إلا بطريقـة الطعـن بـالنقض أمـام المحكمـة العليـا مـن الشـخص ولنفس الأسباب فإنه لا سبيل لإزال

أو الخصم الذي يهمه إزالة هذا التناقض. حيث تتمكن المحكمة العليا في هـذه الحالـة مـن إلغـاء ونقـض أحـدهما 

ن وإبقاء آخر دون نقض. ولا فرق فـي ذلـك بـين أن يكـون الحكمـان المتناقضـين صـادرين عـن محكمتـين مختلفتـي

   )1ين لمجلسين مختلفين(تتابعتين لمجلس قضائي واحد أو تابع

تنــاقض أحكــام غيــر قابلــة للطعــن العــادي. فــي هــذه الحالــة يكــون الطعــن بــالنقض مقبــولا ، ولــو كــان أحــد  -14

سابق انتهى بـالرفض. وفـي الحالـة يرفـع الطعـن بـالنقض حتـى بعـد فـوات الأجـل الأحكام موضوع طعن بالنقض 

تقضـي المحكمـة  أعـلاه ، ويجـب توجيهـه ضـد الحكمـين ، وإذا تأكـد التنـاقض  354في المـادة المنصوص عليه 

 العليا بإلغاء أحد الحكمين او الحكمين معا.

  وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار. -15

  الحكم ما لم يطلب أو بأكثر مما طلب. -16

  السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية. -17

  إذا لم يدافع عن ناقص الأهلية. -18

                                                 
 .185بن سعيد. المرجع السابق ص عمر  (1)



   ............. طرق الطعن الغير عاديةالفصل الثاني.................................................

 

  
      114 

 

  

مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة  358وتطبق الأحكام المتعلقة بأوجه النقض المنصـوص عليهـا فـي المـادة 

  منه. 959والإدارية أمام مجلس الدولة كما تنص على ذلك المادة 

  ثانيا: آثار الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا

وقــــف تنفيــــذ الحكــــم أو القــــرار ، مــــا عــــدا فــــي المــــواد المتعلقــــة بحالــــة  لا يترتــــب علــــى الطعــــن بــــالنقض     

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة  361الأشـــخاص أو أهليـــتهم وفـــي دعـــوى التزويـــر كمـــا تـــنص علـــى ذلـــك المـــادة 

  .والإدارية

، فــإن رفــع الطعــن بــالنقض مــن أحــد الخصــوم ينــتج آثــاراه إذا كــان موضــوع الــدعوى غيــر قابــل للتجزئــة     

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة  362حتــى ولــو لــم يطعــن بــالنقض كمــا تــنص علــى ذلــك المــادة ســبة للبــاقي بالن

   .والإدارية

مـن قـانون الإجـراءات  363ويتم نقض الحكم أو القرار المطعون فيه كليا أو جزئيا كما تنص علـى ذلـك المـادة  

  .المدنية والإدارية

كــانوا عليهــا قبــل الحكــم أو القــرار المنقــوض فيمــا يتعلــق  يعيــد قــرار الــنقض الخصــوم إلــى الحالــة التــي 

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 364بالنقاط التي شملها النقض كما تنص على ذلك المادة 

من نقاط قانونية ، لا يتـرك مـن النـزاع مـا يتطلـب الحكـم فيـه فـإن إذا كان قرار المحكمة العليا ، فيما فصل فيه  

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 365بدون إحالة كما تنص على ذلك المادة ون كالنقض ي

يقتصر أثر النقض على مجالة الوجه الذي أسس عليه ، ما عدا في حالة عدم قابلة تجزئة موضوع الدعوى أو  

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 366التبعية الضرورية كما تنص على ذلك المادة 
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ما يترتب على عدم إعـادة السـير فـي الـدعوى أمـام جهـة الإحالـة فـي الآجـال أو عـدم قابليـة إعـادة السـير فيهـا ك 

المقضــى بــه للحكــم الصــادر فــي أول درجــة عنــدما يكــون القــرار المنقــوض قــد قضــى بإلغــاء إضــفاء قــوة الشــيء 

  والإدارية. من قانون الإجراءات المدنية 367الحكم المستأنف كما تنص على ذلك المادة 

لراميــة إلــى عــدم قبــول الاســتئناف إذا لــم يثيرهــا الخصــم الــذي قــدم طلباتــه فــي الموضــوع الاتقبــل الأوجــه  

مــن قـــانون  368مــام الجهــة القضـــائية التــي أصــدرت الحكـــم أو القــرار المنقــوض كمـــا تــنص علــى ذلـــك المــادة أ

  الإجراءات المدنية والإدارية.

القواعــد المطبقــة أمــام الجهــة القضــائية التــي أصــدرت الحكــم أو  يخضــع قبــول الطلبــات الجديــدة لــنفس 

  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 369القرار المنقوض كما تنص على ذلك المادة 

يعتبر الخصوم الذين لم يثيروا أوجها أو ادعاءات جديدة متمسكين بالأوجه والطلبات التي سبق إثارتها  

من قانون  370أصدرت الحكم أو القرار المنقوض كما تنص على ذلك المادة  أمام الجهة القضائية التي

  .الإجراءات المدنية والإدارية

خر ايجابي. ونستخلص من كل هذا أن للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أثران أحدهما سلبي والآ 

طبيق أو عدم تطبيق القانون بالإضافة إلى وجود أثر ثالث يتمثل في منح المحكمة العليا سلطة مراقبة مدى ت

 بشكل سليم وصحيح على الحكم أو القرار المطعون فيه. وهو ما يحتم علينا مناقشة هذه الآثار وفقا لما يلي:
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  الأثر السلبي غير موقف للتنفيذ: -أ

من قانون  361ولا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم أو القرار كما تنص على ذلك المادة   

لا يترتـب  )1(تضح لنا أنها تتضمن قاعـدة عامــة الغايـة منهـا بـأن الطعـن بـالنقض.وي لإجراءات المدنية والإداريةا

 .الأحكام والقرارات النهائية )2(عنه إيقاف تنفيذ

عكس الطعن بالمعارضة أو الاستئناف فإن الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا لا يوقف تنفيذ الحكم أو    

ون فيــه  ولا يمنــع المحكــوم لــه بالقيــام بــإجراءات تنفيــذه. بمجــرد تبليغــه للمحكــوم عليــه. و بعــد منحــه القــرار المطعــ

  المهلة القانونية للتنفيذ الاختياري.

  الأثر الايجابي الموقف للتنفيذ: -ب

م يتضــح لنــا حالــة اســتثنائية مــن القاعــدة العامــة أن الطعــن بــالنقض أمــا 361مــن خــلال قــراءة نفــس المـــادة     

  الحالات التالية وهي :المحكمة العليا يوقف تنفيـذ الحكـم أو القـرار المطعـون فيـه فـي 

المقصــود و   أهليـتهم أو إحالـة إقامـة دعـوى تزويـر  وأما إذا تعلـق موضـوع الـدعوى بحالـة الأشـخاص في حالة  

القـــرار المطعـــون فيــــه بحالــــة الأشـــخاص هـــو حالـــة مـــا إذا كـــان موضـــوع الـــدعوى التـــي صـــدر بشـــأنها الحكـــم أو 

 79بالنقض يتعلق بأمور الزواج والطلاق و النسب و الجنسية والفقدان و الوفاة ممـا ورد النص عليـه في المادة 

مـن قـانون الأسـرة. حيـث أن الطعــن بالنقــض فـي مثـل هـذه المسـائل يكـون  109من قانون الحالة المدنية المـادة 

قف تنفيذ الحكـم أو القـرار المطعـون فيـه إلـى غايـة إنهـاء المحكمـة العليـا من شأنه إنشاء أثر ايجابي يتمثل في و 

 الفصل في الطعن بالنقض أو إلى غاية أن يصدر حكم جديد قابل للتنفيذ.

  

  

  الأثر الناتج عن دعوى التزوير الفرعية: -ج

                                                 
  .219عمر بن سعيد المرجع السابق أنظر ص  )1(
  .689كمال أبو الخير المرجع السابق أنظر ص  محمد )2(
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ل المدنيـة و إذا علاقـة لهـا بالمسـائ إن دعوى التزوير في الواقع تشكل دعوى جزائيـة أصـلية عاديـة و لا     

كانت دعوى التزوير الأصلية يمكـن أن تقـام أو ترفـع بصـفة مسـتقلة و منفصـلة عـن الـدعوى المدنيـة فـإن دعـوى 

التزوير لا يمكن تصـورها إلا متصـلة و مرتبطـة بالـدعوى المدنيـة ذات الصـلة. و مـن ثـم يمكـن القـول أن دعـوى 

من الوثائق المقدمة في الدعوى المدنيـة كوسـيلة  ةو وثيق التزوير الفرعية إجراء يهدف إلى التجريح و الطعن في

  من وسائل إثبات الحق المتنازع من شأنه.

ــــانون  361المنصــــوص عليهــــا فــــي المــــادة ولهــــذا يمكــــن القــــول إن المقصــــود بــــدعوى التزويــــر       مــــن ق

ي تشكل دفعـا وعارضـا مـن والموقفة لتنفيذ القرار المطعون فيه في دعوى التزوير الت الإجراءات المدنية والإدارية

عوارض المحاكمة ويثار أو يدفع أمـام الجهـة القضـائية المدنيـة. ويكـون منصـبا علـى الطعـن بـالتزوير فـي وثيقـة 

مقدمــة كوســيلة لإثبــات إدعــاءات الخصــم الأخــر. فــإذا أقيمــت دعــوى مدنيــة للمطالبــة بتقريــر حــق مــن الحقــوق و 

در قرار نهائي استنادا إلى هذه الوثيقة و أثناء إجراءات الفصـل قدمت وثيقة ما لإثبات الإدعاء بهذا الحق و ص

فــي الطعـــن بــالنقض قـــام المطعـــون ضــده بالـــدفع بتزويــر تلـــك الوثيقـــة و أقــام دعـــوى فرعيــة و مرتبطـــة بالـــدعوى 

المدنية المعروضة على المحكمة العليا فإنه و إن كان الطعن بـالنقض لا يوقـف تنفيـذ القـرار المطعـون فيـه فإنـه 

  تثناء من ذلك يمكن الحكم بوقف تنفيذ القرار محل الطعن بالنقض.اس

  الأثر المانح للمحكمة العليا سلطة الرقابة: -د

إن أهم أثـر يمكـن تصـوره كنتيجـة للطعـن بـالنقض أمـام المحكمـة العليـا أو المجلـس القضـائي الأعلـى       

ــــهـــو تمكـــين ه قضـــائية الصـــادرة عـــن المحـــاكم و المجـــالس ذه المحكمـــة مـــن ســـلطة مراقبـــة الأحكـــام والقـــرارات الــ

ولاسيما من حيث صحة وتطبيق القانون تطبيقا عادلا وصحيحا. لذلك يمكن القول أن  )1(القضائية بصفة نهائية

 ض الأوجــهالمحكمــة العليــا ســتلتزم بفحــص و مراجعــة الأحكــام و القــرارات مــن جانبهــا القــانوني تبعــا لأحــد أو بعــ

                                                 
لطبعة ا  - الجزائر  –بوزريعة  –دار الھومة للطباعة و النشر والتوزيع  - طرق و إجراءات الطعن في اMحكام و القرارات القضائية  –عبد العزيز سعد  )1(

  .60أنظر ص   2005اMولى
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وأن أي طعــن يعتمــد علــي     مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة  358المــادة  فــي )2( لمــذكورةوالحــالات ا

المســائل الموضــوعية أو علــي وجــه خــارج هــذا الإطــار ســيكون مآلــه الــرفض و عــدم القبــول ذلــك أنــه لــيس مــن 

طة اختصـاص المحكمــة العليــا إعـادة مناقشــة الموضــوع و لا مناقشـة الطلبــات والــدفوع إلا بمـا يضــمن تحقيــق ســل

  المحكمة العليا في المراقبة و تقويم الأخطاء.

لذلك يمكن القول أنه إذا وجدت المحكمة العليا أن الطعن بالنقض مقبولا شكلا فإنها تباشر مناقشة أوجه 

الطعن المقدمة من الطاعن بواسطة محاميه. فإذا اقتنعت بصـحتها و سـلامتها قـررت نقـض  القـرار أو الحكـم و 

 374طراف للجهة القضائية المختصة لإعادة الفصـل فـي الموضـوع مـع مراعـاة نـص المـادة إحالة القضية و الأ

 371ولايقبل تـدخل الغيـر أمـام جهـة الإحالـة كمـا تـنص علـى ذلـك المـادة  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

هـة القضـائية المنقـوض ويمكن للأشخاص الذين كانوا خصـوما أمـام الج ، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

حكمها ، ولم يكونوا أطرافا أمام المحكمة العليا أن يستدعوا في الخصومة الجديدة كما يمكنهم التدخل الاختيـاري 

مـــن قـــانون  372فيهـــا إذا ترتـــرب علـــى نقـــض الحكـــم أو القـــرار مســـاس بحقـــوقهم كمـــا تـــنص علـــى ذلـــك المـــادة 

ناك ما يسـتوجب الإحالـة. وإلا فإنهـا ستقضـي بـالنقض دون إحالـة وذلك إذا كان ه،  الإجراءات المدنية والإدارية

إذا رأت أنه لـم يبـق مـا يتطلـب الفصـل فيـه. أمـا إذا اقتنعـت بعـدم جـدوى أوجـه الطعـن بـالنقض فإنهـا تقـرر قبـول 

حالهــا كــأن لــم يقــع الطعــن بــالنقض وسيصــبح مــن الممكــن  ىالطعــن شــكلا ورفضــه موضــوعا. وتبقــى الحــال علــ

  يذ القرار أو الحكم موضوع الطعن بالنقض بعد إكسائه بالصيغة التنفيذية.مباشرة حق تنف

فيهــا  الأحكــام والقــرارات والأوامــر القضــائية القابلــة للطعــنقابليــة أمــا فــي المبحــث الثــاني فســوف نتنــاول    

  بإعادة النظر.

                                                 
 .214) عمر بن سعيد المرجع السابق أنظر ص 2(
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  المبحث الثاني: التماس إعادة النظر

  مقدمة:

ھ�و � يج�وز ف�ي وطرق الطعن الغير عادي�ة ف�ي ا�حك�ام ا�نتھائي�ة التماس إعادة النظر ھو طريق من       

ويكون أمام نف�س المحكم�ة الت�ي أص�درت الحك�م المطع�ون في�ه لس�بب أو أكث�ر، م�ن ا�س�باب  )1(المواد الجنائية

والتي لو انتبھت إليھا المحكمة لتغي�ر حكمھ�ا وإنم�ا غاب�ت عنھ�ا ھ�ذه ا�س�باب لس�ھو  )2(التي نص عليھا القانون

  ير متعمد منھا أو لسبب يرجع إلى فعل الخصوم.غ

ھھا إليه لتدارك ما وقع منھا من خطأ متى تبين سببه و يجوز أن تك�ون المحكم�ة الت�ي تنظ�ر يويكفي تنب     

ھ��و ل��يس درج��ة ثالث��ة م��ن درج��ات  )3(التم��اس مؤلف��ة م��ن نف��س القض��اة ال��ذين أص��دروا الحك��م المطع��ون في��ه.

ا يلج�أ إلي�ه ك�ل م�ن ي�تظلم م�ن حك�م ل�دفع ھ�ذا الظل�م، فھ�و ل�يس كا�س�تئناف التقاضي، ولم يشرع ليك�ون مفزع�

يستعان به في إعادة القضية إلى حالتھا ا�ولى و طرح الوقائع من جديد في جميع ا�حوال ابتغاء تفنيد الوق�ائع 

ك�ام � المكذوبة التي استمسك بھا أحد الخصوم، بل أن ا�لتماس طريق غي�ر عادي�ة م�ن ط�رق الطع�ن ف�ي ا�ح

يراد به المساس با�حكام ف�ي ك�ل حال�ة و � ت�دارك ك�ل خط�أ يق�ع في�ه الحك�م. إن اDق�رار ب�الحق ف�ي ال�دعاوى 

المدنية يندر وقوعه ولھذا قد يستند القاضي في حكمه إلى م�ا ورد ف�ي مرافع�ات طرف�ي الخص�ومة الت�ي يج�وز 

ي الت�ي ترم�ي إل�ى احت�رام ا�حك�ام و ع�دم أن � تطابق الحقيقة متى أصبح نھائي�ا، وذل�ك لحكم�ة � تخف�ى و ھ�

زعزعة ما قضت به، و قطع حبل الخصومة و يتفرع على ھذا أنه ليس كل واقعة مكذوبة توجب إعادة النظ�ر 

ف�ي الح�ا�ت الت�ي ت�نص و�يجوز تقديم التم�اس إع�ادة النظ�ر إ�  )4(في الحكم بل � بد من وقوع الغش بأركانه

   )5(وضمن أجل معين وبطريقة وإجراءات محددة. جراءات المدنية والإداريةمن قانون الإ 391 عليھا المادة

كما � يجوز في القضاء اDداري الطعن بالتماس إعادة النظ�ر إ� ف�ي الق�رارات الص�ادرة ع�ن مجل�س  

  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 966الدولة كما تنص على ذلك المادة 

  

  

                                                 
مطابع شركة ا4عKمات الشرقية أنظر  1963 - الطبعة الخامسة –قانون المرافعات معلقا على نصوصه بآراء الفقھاء و أحكام القضاء  –محمد كمال أبو الخير  )1(

  .661ص 
الطبعة الثالثة منقحة و مزيدة  - في التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه والصيغ القانونية و أحكام النقض الجزء الخامس الموسوعة الشاملة  –أحمد مليجي  )2(

  .08أنظر ص  2002ط   - تتضمن أحداث التعديKت التشريعية و أحدث أحكام محكمة النقض 
  .09) أحمد مليحي المرجع السابق انظر ص 3(
  .671خير المرجع السابق أنظر ص محمد كمال أبو ال )4(
  .184-185عمر بن سعيد المرجع السابق أنظر ص )5(
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فيج�ب أن يك�ون خص�ما ف�ي ال�دعوى بنفس�ه أو بواس�طة غي�ره ف�H قضاء الع�ادي في الأما عن الملتمس       

يجوز للنياب�ة كخص�ـم منض�م أن تلج�أ إل�ى ا�لتم�اس وأن يك�ون ذا مص�لحة ف�ي إبط�ال الحك�م والعب�رة ف�ي ذل�ك 

ويش�ترط ف�يمن  )1(بوقت ص�ـدور الحك�ـم � وق�ـت الطع�ـن وأن يك�ـون ذا أھلي�ة و� يك�ون ق�د س�بق وقب�ل الحك�م

إليه ا�لتماس أن يكون خصما في الحكم أو خلفا عاما ل�ه أو م�ن خلفائ�ه الخاص�ين ال�ذين ك�ان يم�ثلھم ف�ي  يوجه

  )2(الخصومة

وسوف نتناول في ھذا المبحث المطلب ا�ول : كيفية رفع دعوى الطعن بالتماس إعادة النظر على أن 

س إعادة النظر ، أما المطلب الثالث فنتناول نتناول في المطلب الثاني ا�حكام والقرارات القابلة للطعن بالتما

فيه الحا�ت التي يقبل فيھا الطعن بالتماس إعادة النظر ، على أن نتناول في المطلب الرابع شروط قبول 

الطعن بالتماس إعادة النظر وأجله ، أما في المطلب ا�خير فنتناول آثار الطعن بالتماس إعادة النظر.

                                                 
 20 أحمد مليحي المرجع السابق انظر ص )1(
 21أحمد مليحي المرجع السابق انظر ص  )2(
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  دعوى الطعن بالتماس إعادة النظر المطلب ا�ول: كيفية رفع

التماس إعادة النظر إلى مراجعة ا�مر ا�ستعجالي أو الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع يھدف       

والحائز لقوة الشيء المقضى به وذلك للفصل فيه من جديد من حيث الوقائع والقانون كما تنص على ذلك 

) كما  02واDدارية. ويرفع التماس إعادة النظر في أجل شھرين ( من قانون اDجراءات المدنية  390المادة 

  من قانون اDجراءات المدنية واDدارية. 393تنص على ذلك المادة 

إعادة النظر أمام الجھة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار أو ا�مر الملتمس فيه كما التماس ويرفع  

الضبط للمحكمة المقدم أمانة أي عند  اءات المدنية واDدارية.من قانون اDجر 394تنص على ذلك المادة 

قانونا لعريضة  ةشكال المقررالذي يجب أن يرفع وفقا لNوضاع وا� )1(أمامھا الطعن بالتماس إعادة النظر

ا أو أمر استعجالي �يقبل إ� إذافتتاح الدعوى. وھذا يعني أن الطعن بالتماس إعادة النظر في أي حكم أو قرار 

كانت العريضة مرفقة بوصل يثبت إيداع كفالة بأمانة ضبط الجھة القضائية �تقبل عن الحد ا�قصى للغرامة 

نون اDجراءات المدنية من قا 393أدناه كما تنص على ذلك المادة  397المنصوص عليھا في المادة 

  واDدارية.

وا�وام��ر ا�حك��ام والق��رارات ول��ذلك س��وف نتن��اول كيفي��ة تحري��ر عريض��ة الطع��ن بالتم��اس النظ��ر ف��ي 

م��ن حي��ث الش��كل والمض��مون وك��ذلك م��ن حي��ث تس��جيلھا وتبليغھ��ا وأخي��را م��ن حي��ث القض��ائية المل��تمس فيھ��ا 

  مرفقاتھا.

  أو': من حيث شكل العريضة

كون وفقا لNشكال المقررة لرفع لكي تكون عريضة الطعن بالتماس النظر مقبو� شكH يجب أن ت       

من قانون اDجراءات المدنية  394عاء كل الخصوم قانونا كما تنص على ذلك المادة الدعوى بعد استد

  وأن تكون العريضة تحتوي على : واDدارية.

 اسم الجھة القضائية التي سيعرض عليھا الطعن بالتماس النظر.  -

 اسم ولقب وعنوان وصفة الطاعن بالتماس إعادة النظر. -

 ن ضده با�لتماس.صفة الطرف المطعوواسم  ولقب وعنوان  -

  

 

  ثانيا: من حيث مضمون العريضة

                                                 
  .182عمر بن سعيد المرجع السابق أنظر ص )1(
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  يجب أن تتضمن العريضة أھم عناصر الطعن ا�ساسية وھي:

 عرض موجز وواضح للوقائع واDجراءات التي سبقت عملية الطعن با�لتماس. -

من  392عرض دقيق �سباب الطعن، على أن تكون حالة أو أكثر من الحا�ت التي نصت عليھا المادة  -

  .ون اDجراءات المدنية واDداريةقان

، وإلى وصل إثبات دفع مبلغ  المطعون فيهأو ا�مر ا�ستعجالي اDشارة إلى تاريخ تبليغ الحكم أو القرار  -

   .من قانون اDجراءات المدنية واDدارية 393الكفالة كما تنص على ذلك المادة 

  

  ثالثا: من حيث مرفقاتھا وتسجيلھا

ة الضبط للجھة المطعون لديھا. ليقوم بتسجيلھا ضمن القضايا أمانطعن با�لتماس إلى تقدم عريضة ال      

بوصل يثبت إيداع كفالة بأمانة ضبط الجھة القضائية � تقل عن الحد ا�قصى بالجدول وتكون مرفقة 

من قانون اDجراءات المدنية  393أدناه كما تنص على ذلك المادة  397عليھا في المادة المنصوص 

  واDدارية.

أو ا�مر تقدم العريضة إلى مكتب أمانة الضبط بالجھة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار      

باعتبارھا الجھة الوحيدة المختصة نوعيا وإقليميا بالفصل في الطعن بالتماس إعادة  المطعون فيه.ا�ستعجالي 

سواه وكل ذلك على ضوء ما يمكن أن يثيره  المطعون فيه دونأو ا�مر النظر ومراجعة الحكم أو القرار 

  الطاعن مما يتعلق بأحد أو بعض ا�وجه أو الحا�ت المحددة في القانون.

وسوف نتناول في المطلب الثاني ا�حكام والقرارات وا�وامر القابلة للطعن بالتماس إعادة النظر.
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  تماس إعادة النظرالقابلة للطعن بالوا�وامر المطلب الثاني: ا�حكام والقرارات 

يقبل الطعن بالتماس إعادة النظر كل حكم يصدر غير قابل للطعن با�ستئناف. ورغم أن المادة         

من القانون المدني الكويتي تنص على (ا�حكام النھائية) و ھي عبارة تنصرف أيضا إلى ما يصدر  236

القانون  241تي تصدر نھائيا (أنظر المادة ابتدائيا و يصبح نھائيا فنرى أن المقصود ھي  فقط ا�حكام ال

معالجة الخطأ  –عن طريق ا�ستئناف  –المدني المصري). ذلك �نه إذا كان الحكم يقبل ا�ستئناف فيمكن 

  )1(في الواقع المشوب به، فH حاجة لطريق إعادة النظر.

يرة باعتبارھا أول و أخر و ھو جائز أمام محكمة الدرجة ا�ولى في ا�حكام التي تصدرھا ھذه ا�خ   

  درجة، أي تلك ا�حكام التي � تكون قابلة للطعن فيھا � بالمعارضة و � با�ستئناف.

و ھو حق �ي طرف من أطراف الدعوى سواء كان حاضرا في الدعوى أو تم استدعاؤه إ� أنه لم      

يابه يعطيه الحق في الطعن يحضر و ھذا ما يعني صدور الحكم باعتباره حاضرا. ذلك أن صدوره في غ

  )2(بالمعارضة.

إن ا�حكام الجائز الطعن فيھا با�لتماس ھي ا�حكام الصادرة بصفة انتھائية, أي ا�حكام الصادرة      

من محاكم الدرجة الثانية أو من محاكم الدرجة ا�ولى في حدود نصابھا ا�نتھائي. أما ا�حكام ا�بتدائية 

�لتماس و لو شاب الحكم بسبب من أسباب ا�لتماس، �ن ھذه ا�حكام قابلة للطعن فH يجوز الطعن فيھا با

لذلك يقبل الطعن بالتماس إعادة النظر كل حكم يصر  )3(فيھا با�ستئناف بدل من الطعن بطريق غير عادي

التماس إعادة إذا توفرت فيه الشروط القانونية لذلك فإن الھدف القانوني من  )4(غير قابل للطعن با�ستئناف

النظر في الحكم أو القرار ھو ليس الطعن بإعادة مناقشة موضوع الدعوى من جديد أو مناقشة وسائل 

  اDثبات و � الدفوع و الطلبات بصفة إجمالية.

       

                                                 
مطبعة جامعة الكويت أنظر  -  1977ط  –مدنية والتجارية و أھم التشريعات المكملة لھا قانون القضاء المدني الكويتي دراسة مجموعة المرافعات ال –فتحي والي  )1(

 .404ص 
 .100ص  –المرجع السابق  –الدليل العملي في إجراءات الدعوى المدنية  –سائح سنقوقة  )2(
 .11 المرجع السابق انظر ص-أحمد مليجي  )3(
مطبعة جامعة الكويت أنظر  -  1977ط  –اسة مجموعة المرافعات المدنية والتجارية و أھم التشريعات المكملة لھا قانون القضاء المدني الكويتي در –فتحي والي  )4(

 .404ص 
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وإنما ھو التماس إعادة النظر في الدعوى على ضوء ما ينتج من مناقشة حالة واحدة أو أكث�ر م�ن الح�ا�ت 

  من قانون اDجراءات المدنية واDدارية. 392ليھا في المادة المنصوص ع

  وسوف نتناول في المطلب الثالث الحا�ت التي يقبل فيھا الطعن بالتماس إعادة النظر. 
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  المطلب الثالث: الحا'ت التي يقبل فيھا الطعن بالتماس إعادة النظر

م�ت ف�ي موض�وع ط�رح أمامھ�ا بحك�م أو ق�رار من المتعارف عليه قانوني�ا وقض�ائيا أن الجھ�ة الت�ي حك      

قطعي أو نھائي فإنه كقاعدة عامة � يجوز لھا إعادة النظر فيه من جديد و� إص�دار حك�م أو ق�رار بش�أنه م�رة 

أو القـرار مـن الجهـة القضـائية المختصـة قانونـا يجعـل القضـية موضـوع النـزاع قـد ثاني�ة. �ن بع�د ص�دور الحك�م 

القضائية تماما ولكن استثناءا من هذه القاعدة أجاز المشرع الجزائري إرجاع وإعادة خرجت من ولاية هذه الجهة 

نفس القضية لنفس الأطراف إلى نفس الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه بالتماس إعادة النظر. 

ا وأن فصـلت وهي التي سـبق لهـ –ولكن ليس من أجل إعادة الفصل في الموضوع من جديد ومن جميع جوانبه 

بــل مــن أجــل تصــحيح مــا يمكــن أن يكــون قــد لحــق بــه مــن أخطــاء تتعلــق بحالــة أو أكثــر مــن الحــالات أو  –فيــه 

  .من قانون اDجراءات المدنية واDدارية 392المادة الأوجه المنصوص عليها في 

  في حالة القضاء الإداري :  –أ  

  الآتيتين :يمكن تقديم التماس إعادة النظر في إحدى الحالتين    

  إذا اكتشف أن القرار قد صدر بناء على وثائق مزورة قدمت لأول مرة أمام مجلس الدولة. - 1

إذا حكم على الخصم بسـبب عـدم تقـديم وثيقـة قاطعـة كانـت محتجـزة عنـد الخصـم كمـا تـنص علـى ذلـك  - 2

 من قانون اDجراءات المدنية واDدارية. 967المادة 

  في حالة القضاء العادي : –ب 

  ا بني الحكم أو القرار أو ا�مر على : إذ -1

  شھادة شھود. -

  وثائق اعترف بتزويرھا. -

أو ثبت قضائيا تزويرھا بع�د ص�دور ذل�ك الحك�م أو الق�رار أو ا�م�ر وحيازت�ه ق�وة الش�يء المقض�ى ب�ه. كم�ا  -

  .من قانون اDجراءات المدنية واDدارية 392تنص على ذلك المادة 

  لحكم أو القرار أو ا�مر الحائز بقوة الشيء المقضى به :بعد صدور اإذا اكتشفت  -2

من ق�انون  392أوراق حاسمة في الدعوى كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم كما تنص على ذلك المادة  -

  اDجراءات المدنية واDدارية.
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  .)1(وتكون ھذه ا�وراق مفيدة في الدعوى 

كما تنص على ذلك المادة  أو صرح بعد صدور الحكم أنها مزورةحالة ما إذا وقع بناء على الوثائق أعترف  3-

  .من قانون اDجراءات المدنية واDدارية 392

ولكي تعتبر هذه الحالة أو الواقعة وجها أو سببا من أسباب الطعن بالتماس إعـادة النظـر فـي الحكـم أو     

  القرار يجب أن تتوفر على عدة شروط وهي:

 أن يكون الحكم أو القرار المطعون فيه قد أسس على هذه الوثيقة المدعى بتزويرها وحدها.  )أ 

أن يكون لهذه الوثيقـة تـأثير كامـل علـى صـدور الحكـم أو القـرار لصـالح الخصـم الأخـر. ولولاهـا لمـا حكمـت   )ب 

 المحكمة بما حكمت به.

لوثيقــة المــدعى بتزويرهــا. أو بــاعتراف ويشــترط لإمكانيــة قبــول الطعــن بالتمــاس النظــر أن يثبــت تزويــر هــذه ا  )ج 

صريح و إرادي ممـن قـدمها و اسـتعملها لصـالحه رغـم علمـه بتزويرهـا. أو بصـدور حكـم جزائـي يؤكـد عمليـة 

 .من قانون اDجراءات المدنية واDدارية 392وفقا لمقتضيات المادة  )2( التزوير بقرار قضائي نهائي

المطعون فيه بطريقة التماس أو الأمر بعد صدور الحكم أو القرار أن يتم اكتشاف عملية تزوير هذه الوثيقة   )د 

 .من قانون اDجراءات المدنية واDدارية 392كما تنص على ذلك المادة  إعادة النظر

 

كمـا تـنص علـى ذلـك  حالة ما إذا اكتشفت بعد الحكـم وثـائق قاطعـة فـي الـدعوى كانـت محتجـزة لـدى الخصـم 4-

  ءات المدنية واDدارية.من قانون اDجرا 392المادة 

لكي تكون هذه الحالة سببا من أسباب التماس إعادة النظر يتطلب أن تكون هناك وثيقة لم تكن و     

معلومة لدى الطاعن. ويتطلب أن يكون قد علم بها بعد صدور الحكم أو القرار المطعون فيه وأن خصمه كان 

                                                 
 .666محمد كمال أبو الخير المرجع السابق أنظر ص  )1(
 .140عمر بن سعيد المرجع السابق أنظر ص )2(
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ة الناظرة في الدعوى. وفي هذه الحالة يمكن قبول الطعن فعلا وحقيقة قد حال دون تقديمها أمام الجهة القضائي

   بالتماس إعادة النظر بشروط وهي:

أن تكون الوثيقة مفيدة وقاطعة في الدعوى بحيث لو ظهرت و قدمت إلى المحكمة أو المجلس قبل ذلك لا - أ 

  تغير رأي القضاة فيما حكم به.

الحصول على الوثيقة هو الخصم المستفيد من  ما يجب أن يثبت أن الخصم الذي حال عن قصد علىب : ك

الحكم أو القرار و ليس غيره. بحيث لو كانت هذه الوثيقة محتجزة لدى غير الخصم لما صح قبول الطعن 

  بالتماس إعادة النظر.

أن تكون الوثيقة المحتجزة لدى الخصم هي الوثيقة الوحيدة القاطعة في الدعوى بخلاف أو بعكس ما إذا  -ج 

هذه الوثيقة موجودة لدى الغير و يمكن الحصول عليها أو صورة منها أو نسخة طبق الأصل منها. كمثل كانت 

وثيقة عقد الزواج أو الحكم القضائي و مثله العقد التوثيقي أو غير ذلك من الوثائق التي تصدر عن المصالح 

ة بسهولة ولا تعتبر محتجزة لدى الإدارية أو القضائية حيث يمكن في مثل هذه الحالات الحصول على الوثيق

 الخصم الأخر.
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المنشور فـي  157864تحت رقم  1998/03/10وفي هذا الصدد صدر قرار من المحكمة العليا بتاريخ 

ه بـرفض الطعـن بـالنقض المبنـى علـى تقـديم ــــقضـى في 1999لسـنة  48دد الثـاني الصـفحة ـــالمجلة القضائية الع

قــرار المطعــون فيــه باعتبــار أن خصــمه قــد حــال دون تقديمــه. واعتبــرت المحكمــة المطعــون ضــده لنســخة مــن ال

  )1(في حالة عدم تقديمها من الخصمالتي يجوز الطعن فيها العليا أن القرارات القضائية ليست من المستندات 

م��ن ق��انون اDج��راءات المدني��ة  392وفــي حالــة وجــود ســبب مــن الأســباب التــي نصــت عليهــا المــادة  

الجهات القضائية عندما تتصدى للحكم أو للفصل فـي موضـوع النـزاع تكـون ملتزمـة بالفصـل فيـه  فإنرية واDدا

م��ن  392طبقــا لمقتضــيات المــادة  )2(ضــمن حــدود الطلــب أو الطلبــات التــي تتضــمنها عريضــة افتتــاح الــدعوى

  .قانون اDجراءات المدنية واDدارية

كثر مما طلب أو بما لم يطلب مع العلـم أن هنـاك حـالات يمكـن حيث لا يجوز للمحكمة أن تحكم للمدعي بأ    

أن تسهى فيها المحكمة عن الفصل في الطلب الأصلي و تحكم بما تضمنه الطلب الاحتياطي دون قصد. ففي 

من قانون  358الطعن بالنقض كما تنص على ذلك المادة هذه الحالة أخضع المشرع الجزائري الطعن فيها إلى 

، وليس إلى الطعن بالتماس إعادة النظ�ر م�ن أج�ل مراجعتھ�ا وتص�حيح الحك�م أو دنية واDدارية اDجراءات الم

  .القرار أو ا�مر المطعون فيه

المطعـون فيـه أو الأمـر القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار أما التماس إعادة النظر فيتم أمام الجھة  

  لحكم المطعون فيه.بطعن التماس إعادة النظر من أجل مراجعة وتصحيح ا

  )3( أما التناقض بين أحكام نهائية مختلفة فإن ذلك يفتح باب الطعن بالنقض لا التماس إعادة النظر

  وسوف نتناول في المطلب الرابع شروط قبول الطعن بالتماس إعادة النظر وأجله.

  

                                                 
 . 1010ار المعارف ، انظر ص د – 1965،  2ط –المرافعات المدنية والتجارية  –أبو الوفاء  )1(
  .342قانون ا4جراءات المدنية المرجع السابق أنظر ص   –بوبشير محند أمقران  )2(

نموذج بعرائض  140مبادئ عامة في تحرير العرائض  –، نبيل صقر ، موسوعة الفكر القانوني ، الدليل العملي للمحامي في المواد الدنية -حسين أبو شينة  )3( 
 170ص  2007الجزائر  –عين أمليلة  –الھدى دار  –مختلفة 
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  المطلب الرابع: شروط قبول الطعن بالتماس إعادة النظر وأجله

  : وهي إعادة النظر شروط وآجالللطعن بالتماس 

  أولا: شروط قبول الطعن بالتماس إعادة النظر:

يجب لرفع الطعن بالتماس إعادة النظر فضلا عن توافر الخسارة لدى الطاعن، أن يوجد عيب من العيوب      

القــانون التـي يـنص عليهـا القـانون. ولأن التمـاس إعـادة النظـر طريـق طعـن غيـر عـادي، فهـذه العيـوب واردة فـي 

  من قانون اDجراءات المدنية واDدارية. 392في المادة  )1(الحصرعلى سبيل 

  قابلا للطعن بالتماس إعادة النظر يجب أن تتوفر فيه شروط وهي: الأمر أو ولكي يكون الحكم أو القرار

  غير قابل للطعن فيه بالمعارضة والاستئناف: الأمر أو) شرط أن يكون الحكم أو القرار 1

ذا الشرط يتطلبه الطعن بالتماس إعادة النظر لقبوله، بحيث يكون قد مضى أجل الطعن فيه، أو أنه لا يقبل وه 

  الطعن بالاستئناف لصدوره نهائيا.

  :الأمر أو ) شرط أن يكون الطاعن طرفا في الحكم أو القرار2

كأن يكـون مـدخلا أو  أي أن يكون طرفا أصيلا مدعيا أو مدعى عليه، أو مستأنفا أو مستأنف عليه، أو

الملـتمس بإعـادة النظـر فيـه قـد تضـمن  الأمر أومتدخلا في الخصام أثناء سير الإجراءات، وأن الحكم أو القرار 

  خطأ أضر بمصلحة التي يحميها القانون.

ولــم يكــن قــد أبلــغ قانونــا ، الأمــرأو  لأنــه إذا كــان طالــب إعــادة النظــر غيــر طــرف فــي الحكــم أو القــرار     

  إلى الجلسات بصفته طرفا في النزاع فلا يقبل منه أن يطعن بالتماس إعادة النظر. بالحضور

  
                                                 

مطبعة جامعة الكويت أنظر  –1977ط  –قانون القضاء المدني الكويتي دراسة مجموعة المرافعات المدنية والتجارية و أھم التشريعات المكملة لھا  –فتحي والي ) 1(
   .405ص
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  ) شرطة إقامة الطعن خلال المهلة المحددة في القانون:  3

ولكــي يكــون الطعــن بالتمــاس إعــادة النظــر مقبــولا شــكلا يجــب علــى الطــاعن تســجيله لــدى أمانــة الضــبط خــلال  

، و هـــذا الأجـــل يعتبـــر مـــن النظـــام العـــام و هـــو شـــهرين مـــن تبليـــغ الحكـــم المهلـــة أو الأجـــل المحـــدد فـــي القـــانون

  المطعون

  من قانون اDجراءات المدنية واDدارية  392فيه كما تنص على ذلك المادة   

  : ) شرط دفع مبلغ الكفالة4

تابـة كأمانـة ومن أجل قبول الطعن بإعادة التماس النظر شكلا يجب على الطـاعن أن يثبـت أنـه أودع ب      

الضــبط المبلــغ المخصــص للكفالــة أو الغرامــة الماليــة التــي يمكــن أن يصــدر الحكــم بهــا علــى الطــاعن إذا خســر 

  .من قانون اDجراءات المدنية واDدارية 393وهذا ما نصت عليه المادة ،  طعنه

 10.000على الملتمس الذي خسر الدعوى بغرامة مدنية م�ن عش�ر آ�ف دين�ار (وحيث يجوز للقاضي الحكم  

د ج ) دون اDخ��Hل بالتعويض��ات الت�ي ق��د يطال��ب بھ��ا ، وف��ي ھ��ذه  20.000د ج ) إل�ى عش��رين أل��ف دين��ار ( 

من قانون اDج�راءات  397، كما تنص على ذلك المادة  أعHه 388الحالة تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 

  المدنية واDدارية. 

  هة القضائية:) شرط تقديم عريضة الطعن إلى نفس الج5

يجب على الطاعن بالتمـاس إعـادة النظـر أن يقـدم طعنـه و يسـجله لـدى أمانـة الضـبط بالجهـة القضـائية    

التــي أصــدر الحكــم أو القــرار المطعــون فيــه. فــإذا كــان موضــوع الطعــن يتعلــق بحكــم صــادر عــن المحكمــة فــي 

لضـبط بالمحكمـة، و إذا كـان موضـوع مستوى الدرجة الأولى فإن طلب إعادة النظر يجـب أن يـودع لـدى أمانـة ا

الطعن يتعلق بقرار صادر عـن المجلـس القضـائي فـإن الطعـن بالتمـاس إعـادة النظـر يجـب أن يـودع لـدى أمانـة 

  من قانون اDجراءات المدنية واDدارية. 394الضبط بالمجلس القضائي وذلك تطبيقا لنص المادة 
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     نظر:                                              ثانيا: آجال أو ميعاد الطعن بالتماس إعادة ال

مـن تـاريخ ثبـوت تزويـر شـهادة الشـاهد يبدأ سـريانه ) 02(هو شهرين الطعن بالتماس إعادة النظر ميعاد 

  أو ثبوت التزوير أو تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة.

ل يثبــت إيــداع كفالــة بأمانــة ضــبط لا يقبــل التمــاس إعــادة النظــر ، إلا إذا كانــت العريضــة مرفقــة بوصــ   

أدنـاه كمـا تـنص علـى ذلـك  397الجهة القضائية لا تقل عن الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المـادة 

  .من قانون اDجراءات المدنية واDدارية 393المادة 

  وتختلف الواقعة التي يبدأ منها هذا الميعاد باختلاف سبب الالتماس:

ب ظهور وثيقـة مـؤثرة فـي الـدعوة فيبـدأ الميعـاد مـن اليـوم الـذي ظهـر فيـه تزويـر الورقـة فإذا كان الطعن بسب  ) أ

(الوثيقــة) أو قضــى فيــه بــأن الشــهادة مــزورة أو مــن اليــوم الــذي ظهــرت فيــه الورقــة المحتجــزة. ولا يقصــد بظهــور 

فـي متنــاول يــده بحيــث لهـا حيــازة ماديــة وإنمــا أن تنكشـف تلــك الورقــة وتصــبح ) 1(الورقـة المحتجــزة حيــازة الملــتمس

  )2(يمكنه الاطلاع عليها.

  .وسوف نتناول في المطلب الخامس آثار الطعن بالتماس إعادة النظر  

  

  

  

                                                 
  .407المرجع السابق أنظر ص  - فتحي والي )1(
 .                                                                                                                                          .408السابق أنظر ص فتحي والي المرجع  )2(
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  المطلب الخامس: آثار الطعن بالتماس إعادة النظر

لكــي يظهــر أثــر الطعــن بالتمــاس إعــادة النظــر يمــر نظــر الالتمــاس علــى مــرحلتين كمــا تــنص علــى ذلــك       

  من القانون المدني الكويتي). 239(المادة 

مرحلة قبول الالتماس: وفي هذه المرحلة ينحصر نطاق القضية في بحث قبول الطعن أو عدم قبوله أو رفضـه.   - أ

بين الأسباب  –وما إذا كان  –فتبحث المحكمة فيما إذا كان الطعن قد رفع خلال الميعاد و في الشكل القانوني 

يوجــد ســبب يبـرر إعــادة النظــر، و مــا إذا كـان بــين الســبب و الحكــم  –يضــة) التـي تشــتمل عليهــا الصـحيفة (العر 

المطعــون رابطــة ســببية بحيــث إنــه لــولا الغــش أو إخفــاء المســتند أو أي ســبب مــن الأســباب التــي يجيــز القــانون 

فـي هـذه  –الطعن فيها بإعادة النظر. وما صدر الحكم على النحو الـذي صـدر بـه. فلـيس للقاضـي أو الخصـوم 

مناقشـــة القضـــية التـــي صـــدر فيهـــا الحكـــم ســـواء مـــن حيـــث الواقـــع أو مـــن حيـــث القـــانون. و إذا رأت  –رحلـــة الم

المحكمة قبول الطعن، فإنها تحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وتحدد جلسـة للمرافعـات فـي الموضـوع و لا حاجـة 

حكــم بــذلك و فــي حالــة الــرفض لإعــلام الخصــوم بهــا أمــا إذا رأت المحكمــة عــدم قبــول الطعــن أو رفضــه، فإنهــا ت

 يجب على المحكمة إلزام الملتمس بغرامة تحدد المحكمة قيمتها حسب القانون.

مرحلة الفصل في الموضوع: و تبدأ من هذه المرحلة فقط إذا انتهت المرحلة السابقة بحكم بقبول إعـادة    - ب

أو القرار المطعون فيه و عدم جـواز  و للطعن بإعادة النظر آثار و هي ثلاثة، عدم وقف تنفيذ الحكم )1(النظر.

  الطعن فيه مرتين ثم سقوط حق الطعن.

 

  

                                                 
مطبعة جامعة الكويت أنظر  -  1977ط  –عات المكملة لھا قانون القضاء المدني الكويتي دراسة مجموعة المرافعات المدنية والتجارية و أھم التشري –فتحي والي  )1(

 .408ص 
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  أولا: عدم وقف التنفيذ

لا لآجال ممارسة الطعـن بالتمـاس إعـادة النظـر  أثـر و  )1(لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم     

ق�انون اDج�راءات المدني�ة  م�ن 348ما لم ينص القـانون علـى خـلاف ذلـك كمـا تـنص علـى ذلـك المـادة  موقف 

  واDدارية ، �نه طريق من طرق الطعن الغير عادية.

بالتمـاس إعـادة النظـر لا يشـكل أو الأمـر ، أي أن الطعـن فـي الحكـم أو القـرار  ليس له أثر موقف التنفيـذذلك ول

  )2(سببا لوقف تنفيذه.

  ثانيا: عدم جواز الطعن مرتين

حيـث نصـت ل بحكم حضـوري فـلا يقبـل الطعـن بالتمـاس ثـاني بشـأنه. نه إذا فصل في التماس أو أحيث        

   .من قانون اDجراءات المدنية واDدارية 396المادة على ذلك 

فإنه لا يجوز تقديم التماس إعـادة النظـر مـن جديـد فـي وفيما يتعلق بالطعن بالتماس إعادة النظر بشأن الطعن  

  س.رار أو الأمر الفاصل في الالتماالحكم أو الق

بالمجلـة  157749فـي القضـية رقـم  1998/03/10وفي هذا المعنى صدر قرار للمحكمة العليـا بتـاريخ  

قضـى فيـه بعـدم قبـول التمـاس ثـاني صـادر عـن نفـس الطـاعن  46العدد الثـاني الصـفحة  1999القضائية لسنة 

  )3(ضد قرار سابق يتعلق بعدم قبول الطعن بالتماس إعادة النظر شكلا.

                                                 
   107أنظر ص  –ا4سكندرية  –المكتب الجامعي الحديث محطة الرمل  – 1986ط الثانية  –أبو اليزيد علي المتيت اMصول العملية و العلمية 4جراءات التقاضي  )1(
 .198عمر بن سعيد المرجع السابق أنظر ص )2(
  .268سعيد المرجع السابق أنظر ص  عمر بن)3(
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  ط حق الطعنثالثا: سقو 

تبــرر مراجعتهــا ، مــالم وتقتصــر المراجعــة بالتمــاس إعــادة النظــر علــى مقتضــيات الحكــم او القــرار التــي     

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 395توجد مقتضيات أخرى مرتبطة بها ، كما تنص على ذلك المادة 

لحـق فـي الطعـن ضـد القـرار الصـادر عـن يسقط حق الطعن بالتماس إعادة النظر إذا ما تعلق بسـقوط ا    

المجلـــس القضـــائي فـــي مرحلـــة الاســـتئناف إذا كـــان الطـــاعن بالتمـــاس إعـــادة النظـــر ســـبق لـــه و طلـــب القضـــاء 

  بالمصادقة على الحكم المستأنف.

 الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة وسوف نتناول في المبحث الثالث
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  لخارج عن الخصومةالمبحث الثالث: الطعن باعتراض الغير ا

  مقدمة:

الطعـن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة هو طريق من طرق الطعن الغير عادية حيـث ينــص علــى       

الخــارج عــن الخصــومة إلــى ويهــدف اعتــراض الغيــر  التاســعفــي البــاب  والإداريــةذلــك قانـــون الإجـــراءات المدنيـــة 

المـادة لاستعجالي الذي فصل في أصـل النـزاع كمـا تـنص علـى ذلـك مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو الأمر ا

لكــل ذي مصــلحة أن يطعــن فــي حكــم لــم يكــن طرفــا فيــه بطريــق اعتــراض الغيــر الخـــارج عــن  ويجــوزمنــه  380

 ) 2(أي لـــم يكـــن طرفـــا فـــي الخصـــومة بشخصـــه ســـواء أكـــان مـــدعيا أو مـــدعى عليــــه أو متـــدخلا. )1(الخصومــــة.

  )3(يكـون ذا مصـلحة فـي اعتراضــه. و ألا يكـون قـد قبــل الحكـم و أن يكـون ذا أهليــة. ويشتــرط فـي المعتــرض أن

والطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة لا يثبت لمن كـان طـرفا فـي الخصـومة. ولـو تخلـف عـن حضـور 

نئـذ يجـوز حي) 4(جلساتها. كما لا يثبت لمن كان خصما في الدعـوى ويعتبر المتدخل بمنزلة الخصم فـي الـدعوى.

اعتراض الغيـر أو ماقـد يصـطلح عليـه اعتـراض الخـارج أو الأمـر بـلهذا الغير أن يعترض على القـرار أو الحكــم 

حقــه لعــن الخصــومة. والعلــة التــي أوجبــت الطعــن بطريــق اعتــراض الغيــر هــي إزالــة الإجحــاف والضــرر الــذي أ

عن الخصومة هي طريـق تـدخل ضـمن طـرق  وطريقـة الطعـن باعتراض الغير الخارج )5(الحكم بالغير المعترض

  الطعن الغير عادية. 

       

    

                                                 
 .179المرجع السابق أنظر ص  - عمر بن سعيد )1(
  .715المرجع السابق أنظر ص  -محمد كمال أبو الخير  )2(
  .717المرجع السابق أنظر ص  - محمد كمال أبو الخير   )3(
 –و تعديKته الجزء الرابع  1953لعام  84جارية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم المواد المدنية والت –أديب استانبولي تقنين المحاكمات السوري   –شفيق طعمه  )4(

 .169أديب استانبولي أنظر ص  –ط اMولى المكتبة القانونية 
  .151أنظر ص   –ت دار الثقافة بيرو 1975الطبعة اMولى  - القواعد العامة المرافعات المدنية في القانون العربي المقارن دراسة مقارنة  –جليل قسطو  )5(
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وسوف نتناول فـي هـذا المبحـث كيفيـة إجـراء الطعـن بـاعتراض الغيـر الخــارج عـن الخصـومة فـي المطلـب الأول 

 اأمعلى أن نتناول في المطلب الثاني الأحكام والقرارات القابلـة للطعـن باعتـراض الغير الخارج عن الخصومة ، 

المطلـب الثالــث فهــو قبــول اعتـراض الغيــر الخــارج عــن الخصـومة ، ثــم نتنــاول فــي المطلـب الرابــع أجــل أو مهلــة 

الطعن بطريق اعتراض الغيـر الخـارج عـن الخصـومة ، أمـا فـي المطلـب الأخيـر فنتنـاول آثـار الطعـن بـاعتراض 

  الغير الخارج عن الخصومة.
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  ض الغير الخارج عن الخصومةالمطلب الأول: كيفية إجراء الطعن باعترا

رفـــع اعتـــراض الغيـــر الخـــارج عـــن الخصـــومة وفقـــا للأشـــكال المقـــررة لرفـــع الـــدعوى ويقـــدم أمـــام الجهـــة ي 

  من طرف نفس القضاة.ويجوز الفصل فيه القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه 

مصــحوبا بوصــل يثبــت لإيــداع مبلــغ لــدى  لا يقبــل اعتــراض الغيــر الخــارج عــن الخصــومة ، مــا لــم يكــن 

ــــــــــــي المــــــــــــادة  ــــــــــــة الضــــــــــــبط يســــــــــــاوي الحــــــــــــد الأقصــــــــــــى مــــــــــــن الغرامــــــــــــة المنصــــــــــــوص عليهــــــــــــا ف    388أمان

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 385أدناه. كما تنص على ذلك المادة 

اض الغيــر الخــارج ويجــوز لقاضــي الاســتعجال أن يوقــف تنفيــذ الحكــم أو القــرار أو الأمــر المطعــون فيــه ، بــاعتر  

ـــك المـــادة  ـــى ذل ـــا 386عـــن الخصـــومة حســـب الأشـــكال المقـــررة فـــي مـــادة الاســـتعجال كمـــا تـــنص عل نون مـــن ق

  الإجراءات المدنية والإدارية.

ولـذلك يرفـع  )1( ن الاعتـراض دعـوى كبـاقي الـدعاوى يتعـين فيـه مراعـاة الإجـراءات الخاصـة بالـدعاوىأوبما  

لخصــومة بــدعوى جديــدة إلــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم ويوضــح فيهــا الطعــن بــاعتراض الغيــر الخــارج عــن ا

فــي عريضــة الطعـــن بــاعتراض الغيــر الخــارج عــن الخصـــومة و لكــي تكــون هــذه العريضـــة  )2(ســبب الاعتــراض

لـــذلك يجـــب أن  )3(مقبولـــة شـــكلا و موضـــوعا يجـــب أن تكـــون وفقـــا للأوضـــاع المقـــررة لعـــرائض افتتـــاح الـــدعوى

  تتضمن ما يلي:

  الجهة القضائية التي يعرض عليها الطعن باعتراض الغير.اسم  1-

  اسم ولقب وصفة وعنوان الطاعن باعتراض الغير. 2-

  اسم و لقب و صفة وعنوان الخصم الأخر المطعون ضده بالاعتراض. 3-

  المعترض عليه. الأمر آوعرض موجز و واضح للوقائع و الإجراءات التي نتج عنها الحكم أو القرار  4-

                                                 
 .104ص  –المرجع السابق  –الدليل العملي في إجراءات الدعوى المدنية  –سائح سنقوقة  )1(
 .153المرجع السابق أنظر ص  -جليل قسطو  )2(
 .182عمر بن سعيد المرجع السابق أنظر ص  )3(
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  ض دقيق و صريح لأسباب الطعن مع بيان الأدلة و الحجج المعتمدة.عر  5-

  المطعون فيه باعتراض الغير.أو الأمر الإشارة إلى مضمون الحكم أو القرار  6-

  المطعون ضده.أو الأمر نسخة رسمية من الحكم أو القرار  7-

  نسخ من العريضة بقدر عدد الأشخاص المطعون ضدهم. 8-

  رسوم تسجيل الطعن بالاعتراض.صورة من وصل دفع  9-

صورة من رسم دفع مبلغ الضمان أو الكفالة الذي يمكن أن يحكم به على الطعن طبقا لنص المادة  10-

  منه. من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 388

أما فيما يتعلق بتسجيل عريضة الطعـن بـاعتراض الغيـر فيتبـع بشـأنه مـا يجـري فـي شـأن عـرائض الطعـن     

  لأخرى بحيث تتم إجراءات تسجيله أمام كتابة الضبط التي يقع أمامها. ا

أمــا تبليــغ الطــاعن بــاعتراض الغيــر يكــون علــى الطــاعن الــذي يســتعين علــى تبليــغ خصــمه أو خصــومه      

بنسخة من عريضة الطعن. و تكليفـه أو تكلـيفهم بالحضـور إلـى الجلسـة المعنيـة بالمحضـر القضـائي المكلـف 

ة التبليغ و التنفيذ و الموجودة بدائرة اختصاص الجهة القضائية المطعون أمامها بطريقـة اعتـراض قانونا بمهم

  الغير.

وسوف نتناول في المطلب الثاني الأحكام والقرارات والأوامر القابلة للطعن باعتراض الغير الخارج عن 

  .الخصومة
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  طعن باعتراض الغير الخارج عنالقابلة للوالأوامر المطلب الثاني: الأحكام والقرارات 

   الخصومة

يهـــــدف اعتـــــراض الغيـــــر الخـــــارج عـــــن الخصـــــومة إلـــــى مراجعـــــة أو إلغـــــاء الحكـــــم أو القـــــرار أو الأمـــــر  

  الاستعجالي الذي فصل في أصل النزاع.

مــن قــانون  380يفصــل فــي القضــية مــن جديــد مــن حيــث الوقــائع والقــانون كمــا تــنص علــى ذلــك المــادة     

  ة والإدارية.الإجراءات المدني

فإنـــه تطبـــق عليـــه الأحكـــام المتعلقـــة أمـــا اعتـــراض الغيـــر الخـــارج عـــن الخصـــومة أمـــام القضـــاء الإداري  

مـن هـذا القـانون أمـام  389إلى  381باعتراض الغير الخارج عن الخصومة المنصوص عليها في المواد من 

  جراءات المدنية والإدارية. من قانون الإ 961الإدارية كما تنص على ذلك المادة الجهات القضائية 

القضــائية قابلــة للطعــن بــاعتراض الغيــر الخــارج عــن الخصــومة والأوامــر لكــي تكــون الأحكــام والقــرارات و   

  مقبولة فيجب أن تكون مرفوقة بما يلي:

 المراد الاعتراض عليه. الأمر أوالقرار  أوأن تكون عريضة الدعوى مرفوقة بنسخة من الحكم   - 1

وصل إيداع مبلغ الكفالة التي تعتبر بمثابـة الغرامـة التـي قـد توقـع علـى المعتـرض فـي حالـة أن تكون مرفوقة ب - 2

 رفض دعواه.

هذا وأن دعوى الاعتراض يمكن رفعها في أي وقت، و في أي حكم و مهما كانت الجهة القضائية التـي      

بمعنى آخر فـإن الطـاعن وهي تعني الطعن في حكم صدر بين أطراف غير الطرف المقدم للطعن، و  )1(أصدرته.

   )2(في ذلك الحكم لم يكن طرفا فيه، وإنما صاحب حق في الموضوع الذي صدر بشأنه ذلك الحكم.

                                                 
 .155ص  – لمرجع السابقا –الدليل العملي للمحامي في المواد المدنية  –نبيل صقر  –حسين بوشينة  )1(
 .103ص  –المرجع السابق  –الدليل العملي في إجراءات الدعوى المدنية  –سائح سنقوقة   )2(
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لــه  شــخصلكــل  ه يجــوزعلــى أنــمــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة  381ولقــد ورد فــي نــص المــادة 

لـم يكـن طرفـا أو أمـر و قـرار بطريقـة اعتـراض الغيـر الخـارج عـن الخصـومة فـي أي حكـم أ أن يطعن مصلحة

  )1(فيه.

ومعنى هذا الكلام هو أن جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية. وجميع القرارات الصـادرة عن      

المجـالس القضائية الاستئنافية قابلة للطعن فيها بطريقة اعتراض الغير الخارج عـن الخصومة دون استثنـاء. 

ي على خلاف ذلك و لا يشترط القانون لقابلية الحكم أو القرار لمثل هذا الطعن ما لم يكـن هناك نص قانون

سوى لأن تكون لهذا الغير مصلحة حقيقية وقانونية. مع العلم أن سلطة إثبات المصلحة ممنوحة لتقدير 

  الجهة القضائية المطعون أمامها.

 صومةوسوف نتناول في المطلب الثالث قبول اعتراض الغير الخارج عن الخ

                                                 
 .179المرجع السابق أنظر ص  -عمر بن سعيد  )1(
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  المطلب الثالث: قبول اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

بخمسة  القرار أوالغير الخارج عن الخصومة على الحكم لقد حدد المشرع مدة آجال اعتراض          

يحدد بشهرين عندما يتم التبليغ الرسمي  الأجلهذا  أن  إلاصدوره  خسنة تسري من تاري )15(عشر

 أنمن تاريخ التبليغ الرسمي الذي يجب  الأجلسريان هذا  يبدأالغير و  إلى مرالأ أوالقرار  أوللحكم 

فيه الى ذلك الجل والى حق ممارسة اعتراض الغير الخارج عن الخصومة كما تنص على ذلك  يشار

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 384المادة   

الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه شخص له مصلحة ولم يكن طرفا ولا ممثلا في ويجوز لكل     

من قانون الإجراءات المدنية  381تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة كما تنص على ذلك المادة 

  والإدارية.

أما إذا كان الحكم أو القرار أو الأمر الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة ، لا يكون اعتراض الغير  

 382 إلا إذا تم استدعاء جميع أطراف الخصومة. كما تنص على ذلك المادة الخارج عن الخصومة مقبولا

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 

أو خلفهم ، حتى ولو كانوا ممثلين في الدعوى تقديم اعتراض الغير كما يجوز لدائني أحد الخصوم  

ون الحكم أو القرار أو الأمر المطعون الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر ، يشترط أن يك

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  383فيه قد مس بحقوقهم بسبب الغش كما تنص على ذلك المادة 

يرفــع الاعتــراض إلــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم بتكليــف المحكــوم لــه بــالحقوق و الأصــل أن يرفــع و      

كم المعترض عليه فلا يرفع إلى محكمة أعلى درجة من المحكمـة الطلب إلى نفس المحكمة التي أصدرت الح

التي أصـدرت الحكـم. و الحكـم بقبـول الاعتـراض يترتـب عليـه إلغـاء الحكـم المعتـرض عليـه فـي حـدود مـا رفـع 
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عنــه الاعتــراض و يعــود الخصــوم إلــى الحالــة القانونيــة التــي كــانوا عليهــا قبــل صــدور الحكــم. و يترتــب عليــه 

  مة من جديد و للمعترض أن يدلي أمام المحكمة بأوجه دفاعه. أيضا طرح الخصو 

   )1( 35645تحت رقم  04/05/1985كما قضى المجلس الأعلى في قراره المؤرخ في      

ونســتنج مــن مجمــل النصــوص المتعلقــة بطريقــة اعتــراض الغيــر الخــارج عــن الخصــومة الشــروط الواجــب    

  توافرها لطريق هذا الطعن وهي:

أي لا يجــوز للطــاعن أن يكــون قــد ســبق لــه و أن كــان طرفــا فــي  كــون الطــاعن طرفــا فــي الــدعوى:أن لا ي 1-

الحكم أو القرار المطعون فيه. أي لم يكن مـدعيا و لا مـدعى عليـه و لا خلفـا لأي منهمـا. و لا متـدخلا و لا 

ــ ه الطعــن فيــه مــدخلا فــي الخصــام لأن الشــخص الــذي كــان طرفــا فــي الحكــم أو القــرار لا يقبــل و لا يجــوز ل

  بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.

و إذا طعـن رغـم عـدم تـوفر هـذه الشـروط فـإن الجهـة القضـائية المطعـون أمامهـا سـوف تحكـم بعـدم قبـول      

  الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة.

                                                 
 .68ص  –المرج السابق  –شرح وجيز لقانون ا4جراءات المدنية  –طاھر حسين  )1(
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  :أو الأمر شرط تقديم الطعن أمام الجهة المصدرة للحكم أو القرار 2-

ى المخالفـــة أنـــه إذا حصـــل أن قـــدم الطعـــن بـــاعتراض الغيـــر الخـــارج عـــن الخصـــومة أمـــام جهـــة و بمعنـــ     

قضـائية أعلـى أو أدنـى أو مسـاوية للجهـة القضـائية التـي أصـدرت الحكـم أو القـرار فإنـه علـى هـذه الأخيــرة أن 

  تقضي بعدم اختصاصها و لا تقضي برفض الطعن و لا بعدم قبوله شكلا.

  فالة:شرط إيداع مبلغ الك 3-

لقبول الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة لا بد من إثبات إيداع مبلغ الضمان أو الكفالة لـدى      

أدناه كما تنص على ذلك  388أمانة الضبط ، يساوي الحد الأقصى من الغرامة المنصوص عليها في المادة 

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  385المادة 

، جاز للقاضي الحكم بغرامة مدنيـة مـن قضاء برفض اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وفي حالة ال

دون الإخـلال بالتعويضــات د ج )  20.000إلــى عشـرين ألـف دينــار (  د ج ) 10.000عشـرة آلاف دينـار ( 

  المدنية التي يطالب هبا الخصوم.

ـــى     ـــغ الكفالـــة كمـــا تـــنص عل ـــة يقضـــى بعـــدم اســـترداد مبل مـــن قـــانون  388ذلـــك المـــادة  وفـــي هـــذه الحال

  الإجراءات المدنية والإدارية.

  وسوف نتناول في المطلب الرابع مهلة الطعن بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة   
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  المطلب الرابع: مهلة الطعن بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

قــرار أو الأمــر ، قائمــا لمــدة خمســة علــى الحكــم أو اليبقــى أجــل اعتــراض الغيــر الخــارج عــن الخصــومة      

ما لم ينص القانون على خلاف ذلك كما تـنص علـى ذلـك المـادة ) سنة تسري من تاريخ صدوره  15عشر ( 

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 384

 ) 2فــإن الأجــل يحــدد بشــهرين ( أمــا عنــدما يــتم التبليــغ الرســمي للحكــم أو القــرار أو الأمــر إلــى الغيــر    

 ويسري هذا الأجل من تاريخ التبليغ الرسمي الذي يجب أن يشار فيه إلى ذلك الأجل وإلى الحـق فـي ممارسـة

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة  384اعتـــراض الغيـــر الخـــارج عـــن الخصـــومة. كمـــا تـــنص علـــى ذلـــك المـــادة 

  والإدارية. 

على أن المشرع قال أنه يتعين ، اض حقه في الاعتر  اذلك حدد القانون آجالا يباشر المعترض خلالهبو      

  له حق الاعتراض ما لم يسقط حقه بمضي المدة.

الطعن من تاريخ صدور الحكم إذ تحسب مدة التقادم من التـاريخ المـذكور ذلـك لأن الشـخص  أجلبدأ يو     

م يسقط الذي يطعن في الحكم في هذه الحالة هو شخص لم يبلغ إليه الحكم فيبقى الطعن ممكنا من قبله ما ل

بمرور الزمن. ولكن حق الطعن باعتراض الغير لا يبقى قائما في تلك المهلة إلا إذا كان الشـخص  هذا الحق

  )1(الذي يعود له لم ينفذ الحكم أو لم يقم بأعمال تدل على رضوخه له ولو ضمنيا.

  وسوف نتناول في المطلب الخامس آثار الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة 

  

  

  

                                                 
 –و تعديKته الجزء الرابع  1953لعام  84المواد المدنية والتجارية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم  –قنين المحاكمات السوري ت - أديب استانبولي  –شفيق طعمه )1(

 .247أديب استانبولي أنظر ص  –ط اMولى المكتبة القانونية 
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  لمطلب الخامس: آثار الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومةا

        

ليس لاعتراض الغير أثر موقف للتنفيذ لأن القانون اعتبره طريقا غير عادي للطعن فيترتب عليه من أثر في   

 هذا الصدد ما يترتب على طرق الطعن غير العادية. لكن مع ذلك إذا تبين للمحكمة المرفوع إليها اعتراض

الغير أن ثمة أسبابا جدية تبرر وقف التنفيذ كان ينشأ عن متابعة هذا التنفيذ ضرر جسيم للمعترض. فيعود 

لتلك المحكمة عندئذ بناءا على طلب هذا الأخير أن تقرر وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه وذلك بكفالة أو 

قضاء الخصومة وبعد دعوة الطرفين بدونها ، وهنا لا بد أن نقول أن وقف التنفيذ هذا لا يكون إلا في 

  )1(الأصليين.

    

كما للمحكمة إذا تبينت بأن الشخص الثالث المعترض محق في اعتراضه بأن تقضي له بتعديل الحكم  

المعترض عليه في حدود ما يمس حقوق هذا الشخص فقط. أما بالنسبة للخصوم الأصليين فيبقى الحكم نافذا 

كن إذا كان موضوع الحكم لا يقبل التجزئة أو إذا كان يتعذر تنفيذ الحكمين في وينتج جميع آثاره في حقهم ول

آن واحد فتقرر المحكمة عندئذ تعديل الحكم المعترض عليه بكامله وتكون آثاره شملت جميع الخصوم. ولكن 

م عليه عدم تجزئة إدخال الخصوم الأصليين بمن فيهم المحكو  )2(يترتب على المعترض اعتراض الغير في حال

  )3(في دعوى اعتراض الغير.

                                                 
 .249أنظر ص  المرجع السابق –أديب استانبولي  –شفيق طعمه المحامي  )1(
 .252أنظر ص  المرجع السابق –أديب استانبولي  –لمحامي شفيق طعمه ا )2(
  .253أنظر ص  المرجع السابق –أديب استانبولي  –شفيق طعمه المحامي  )3(
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ولمـا كـان الاعتـراض علـى الحكـم لا يطـرح الخصـومة علـى المحكمـة مـن جديـد إلا فـي حـدود مـا رفــع عنـه 

  الاعتـراض على الحكم وبقبول الاعتراض يترتب عليه إلغاء الحكم المعترض عليه في حـدود 

ويمكـن  )1(ونية التي كانوا عليها قبل صدور الحكمما رفع عنه الاعتراض، و يعود الخصوم إلى الحالة القان

علــى  والإداريــةاســتخلاص آثــار الطعــن بــاعتراض الغيــر الخــارج عــن الخصــومة مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة 

  النحو التالي:

  عدم وقف التنفيذ: 1-

في تنفيذه من أحد  إن الطعن باعتراض الغير لا يوقف الحكم أو القرار المطعون فيه. إلا إذا وقع استشكال     

  أطرافه أو نص القانون على ذلك. و بالتالي لا يجوز في غير هاتين الحالتين.

  عرض الطعن باعتراض الغير أمام نفس الجهة القضائية: 2-

ومن آثاره عرض الطعن باعتراض الغير هو إعادة طرح القضية من جديد على نفس الجهـة القضـائية التـي     

المطعـــون فيـــه وهـــي إمـــا أن تقبـــل هـــذا الاعتـــراض شـــكلا و تنتقـــل لمناقشـــته أو الأمـــر  أصـــدرت الحكـــم أو القـــرار

موضوع الطعن فتقبله أو ترفضه، إما أن تقضي بعدم قبول الطعن شكلا و توقـف الإجـراءات عنـد هـذا الحـد. و 

 في جميع الأحوال لا يجوز عرض الطعن باعتراض الغيـر الخـارج عـن الخصـومة علـى جهـة قضـائية غيـر تلـك

  المطعون فيه.أو الأمر التي أصدرت الحكم أو القرار 

  

  

  

                                                 
 .254أنظر ص  المرجع السابق –أديب استانبولي  –شفيق طعمه )1(
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  :أو الأمر  إلغاء أو تعديل الحكم أو القرار 3-

فعند قبول الطعن شـكلا يجـوز للجهـة القضـائية المطعـون أمامهـا أن تتصـدى لموضـوع الطعـن ومناقشـة       

فة الخصوم إلى الحالة التـي كـانوا في حدود ما ورد الاعتراض عليه من الطاعن وينتج عن ذلك إعادة كا أسبابه

  المطعون فيه. ثم الفصل في الموضوع بما يتناسب مع القانون.أو الأمر عليها قبل صدور الحكم أو القرار 
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  إعادة طرح القضية من جديد: 4-

يـد علـى إن من آثار الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة هو إعـادة النظـر فـي الـدعوى مـن جد      

ضوء مـا يقدمـه الطـاعن بـالاعتراض مـن وسـائل الإثبـات أو الـدفوع ممـا يسـاعده علـى الـتمكن مـن حمايـة حقوقـه 

والــدفاع عــن مصــالحه و يجــوز للمطعــون ضــدهم أن يقــدموا مــا يرونــه مناســبا لتفنيــد مــزاعم أو طلبــات الطــاعن 

  باعتراض الغير الخارج عن الخصومة.

الفاصــل فــي مســألة الطعـن بــاعتراض الغيــر الخـارج عــن الخصــومة يبقــى مـر أو الأأمـا الحكــم أو القــرار     

  يخضع للقواعد العامة من حيث أنه يكون قابلا للطعن فيه بجميع طرق الطعن العادية والغير عادية.

وذلـك يعنــي أنـه إذا صــدر غيابيـا يكــون قــابلا للطعـن بالمعارضــة. وإذا كـان صــدر ابتـدائيا وقطعيــا يكــون      

  عن بالاستئناف و إذا صدر نهائيا  يكون قابلا للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.قابلا للط
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  الخاتمــة:

فكـرة و لـو مـوجزة عـن تطـور القـانون الـذي يـرتبط بتطـور  )1(لقد انصبت هذه الدراسة المتواضعة من أجل تقديم      

  المجتمعات الإنسانية منذ البدء حتى يومنا هذا وذلك في فصل تمهيدي.

 جعة الأحكام أما في الفصل الأول فقد عالجنا فيه طرق الطعن العادية وهي وسيلة من وسائل مرا     

فــي طريــق الطعــن بالمعارضــة و طريــق الطعــن  هالقضــائية ولــذلك ســوف نتنــاول أهــم مــا عالجنــاوالأوامــر والقــرارات 

  بالاستئناف.

الطعـــن بالمعارضـــة: وهـــي طريـــق مـــن طـــرق الطعـــن العـــادي فـــي حكـــم غيـــابي يرفـــع إلـــى نفـــس المحكمـــة التـــي  �

عليـا باسـتثناء قـرارات المحكمـة الوالقـرارات الغيابيـة  أصدرت الحكـم لا إلـى محكمـة أعلـى. وهـي تتعلـق بالأحكـام

 التي لا تقبل المعارضة فيها.

وهي وسيلة يتمكن الخصم بمقتضاها أن يتقدم إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار فـي غيابـه و 

فـوع لـم يســبق و أن بالتـالي لـم يـتمكن مـن ممارسـة حــق الـدفاع عـن مصـالحه أمامهـا مسـتندا فــي ذلـك إلـى أدلـة و د

 قدمها قبل صدور هذا الحكم أو القرار الغيابي.

 و لقبول هذا الطعن أي الطعن بالمعارضة فلا بد من توفر شروط معينة و إتباع إجراءات قانونية  

 

                                                 
 .232ص   2003/2004السنة الجامعية  –تحت إشراف الدكتور العربي الشحط عبد القادر –بحث لنيل شھادة الماجيستر في القانون الخاص  - حدادي رشيدة  )1(
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  من أجل  إعادة النظر في الحكم أو القرار و هي: 

  وجود حكم أو قرار صادر غيابيا  -

) يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكـم  1شهر ( ال المحددة لها وهي رفع الطعن بالمعارضة خلال الآج

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 329أو القرار الغيابي كما تنص على ذلك المادة 

قــانون الإجــراءات المدنيــة مــن  330فهــي كمــا تــنص علــى ذلــك المــادة أمــا إجــراءات الطعــن بالمعارضــة  

 .والإدارية 

  المعارضة حسب الإشكال المقررة بعريضة افتتاح الدعوى.ترفع  حيث 

  مي للعريضة إلى كل أطراف الخصومة.يجب أن يتم التبليغ الرس و

 مرفقـــة ، تحـــت طائلـــة عـــدم قبولهـــا شـــكلا يجـــب أن تكـــون العريضـــة المقدمـــة أمـــام الجهـــة القضـــائية  كمـــا

  بنسخة من الحكم المطعون فيه.

ق الطعن العادية و يجوز تقديمه أو رفعه في جميع الأحكام الحضورية الطعن بالاستئناف: وهو طريق من طر  �

 الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى بصفة ابتدائية و الفاصلة في الموضوع فصلا قطعيا. 

إلا إذا نــص القــانون علــى خــلاف ذلــك. كمــا يجــوز اســتئناف الأحكــام الغيابيــة التــي لــم يــتم الطعــن فيهــا      

 المحددة لذلك. بالمعرضة خلال المدة
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و لكي يكون الحكم قابلا للاستئناف يجب أن يكون الاستئناف في الآجال القانونية مع احترام إجراءات     

  الطعن بالاستئناف و عدم قبول طلبات جديدة.

شـهر واحـد ( محدد بأجل  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 336والاستئناف كمبدأ عام في المادة      

هــذا بالنســبة للحكــم الحضــوري. أمــا بالنســبة داء مــن تــاريخ التبليــغ الرســمي للحكــم إلــى الشــخص ذاتــه و ) ابتــ 1

  للحكم الغيابي فيبدأ احتساب مدة الشهر من تاريخ انتهاء مهلة المعارضة.

د قـ من قانون الإجراءات المدنيـة والإداريـة 336واستثناء للمبدأ العام فإن ميعاد الشهر المحدد في المادة    

  يكون أقصر من المهلة المنصوص عليها ومثال ذلك الأوامر  الاستعجالية 

يومـا مـن تـاريخ تبليـغ  15) حيـث يرفـع الاسـتئناف خـلال من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  304( المادة 

(المـادة  أيام من يوم التبليغ 10الأمر كما يرفع الاستئناف في حكم صادر في تسوية قضائية أو إفلاس خلال 

  من القانون التجاري الجزائري). 234
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) إذا تــم  2يمــدد أجــل الاســتئناف إلــى شــهرين (  مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة 336وتطبيقــا للمــادة 

لا يسري أجل الاستئناف في الأحكـام الغيابيـة إلا بعـد انقضـاء  .التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار

  .أجل المعارضة

أما في الفصل الثاني فقد تناولنا فيه طرق الطعن الغير عادية.  لذلك فسوف نتعـرض لأهـم مـا تناولنـاه     

  الطعن بالنقض و الطعن بالتماس إعادة النظر و الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة وو ه

درجة الثانيـة ال ةالطعن بطريق النقض: ويقصد بالطعن بالنقض عرض النزاع الذي فصلت فيه محكم �

(محكمة الاستئناف) على محكمة الدرجة الثالثة (محكمة النقض)، لتفصل في موضوع الدعوى مـن جديـد عنـد 

توفر حالة من الحالات الجائز الطعـن فيهـا بـالنقض و هـو طريـق غيـر عـادي للطعـن فـي الأحكـام النهائيـة. و 

ق النقض أمام المحكمة العليـا فـي جميـع الأحكـام و القـرارات الصـادرة عـن لذلك يحق للخصوم أن يطعنوا بطري

المحاكم الابتدائية و المجالس القضائية بصفة حضورية و نهائيـة كيفمـا كانـت نوعيـة هـذه الأحكـام أو القـرارات 

أو لأحكــام مدنيــة أو تجاريــة وبحريــة أو تتعلــق بــالأحوال الشخصــية أو الاجتماعيــة أو العقاريــة. إذا كانــت هــذه ا

الطعـن بـالنقض آجـال المطعـون فيهـا مبنيـة علـى مخالفـة القـانون أو الخطـأ فـي تطبيقـه أو تأويلـه. أمـا القرارات 

 ) 2فهي شهرين ( 
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ويمدد أجل الطعن بـالنقض إلـى ثلاثـة  .التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا تم شخصيا ختبدأ من تاري 

 موطنه الحقيقي أو المختار. ) أشهر. إذا تم التبليغ الرسمي في 3( 

الطعــن بطريــق التمــاس إعــادة النظــر: وهــو طريــق مــن طــرق الطعــن الغيــر عاديــة فــي الأحكــام الانتهائيــة  �

ويكون أمـام نفـس المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم المطعـون فيـه بسـبب أو أكثـر مـن الأسـباب التـي يـنص عليهـا 

ت الحكــم المطعــون فيــه. لأن الالتمــاس يبنــى علــى القــانون ، ويرفــع الالتمــاس إلــى نفــس المحكمــة التــي أصــدر 

أسباب لو أن المحكمة تنبهت إليها لتغيـر حكمهـا، وإنمـا غابـت عنهـا هـذه الأسـباب لسـهو غيـر متعمـد منهـا أو 

 لسبب يرجع إلى فعل الخصوم.

ة أي الجـائز الطعـن فيهـا بالالتمـاس فهـي الأحكـام الصـادرة بصـفة انتهائيـوالأوامـر أما الأحكـام والقـرارات 

  الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الثانية أو من محاكم الدرجة الأولى في حدود نصابها الانتهائي.

أما الأحكام الابتدائية فلا يجوز الطعن فيها بالالتمـاس و لـو شـاب الحكـم بسـبب مـن أسـباب الالتمـاس      

  غير عادي.لأن هذه الأحكام قابلة للطعن فيها بالاستئناف بدل من الطعن بطريق 

يبــدأ ســريانه مــن تــاريخ ثبــوت تزويــر شــهادة  ) 2( أمــا ميعــاد الطعــن بالتمــاس إعــادة النظــر فهــو شــهرين    

  اكتشاف الوثيقة المحتجزة.الشاهد أو ثبوت التزوير ، أو تاريخ 
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العريضة مرفقة بوصل يثبت إيداع كفالة بأمانة ضبط الجهة لا يقبل التماس إعادة النظر إلا إذا كانت  

أدناه كما تنص على ذلك  397ئية. لاتقل عن الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة القضا

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 393المادة 

 الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة: هو طريق من طرق الطعن الغير العادية  �

لا فــي الحكــم أو القــرار أو الأمــر المطعــون فيــه تقــديم ويجــوز لكــل شــخص لــه مصــلحة ولــم يكــن طرفــا ولا ممــث

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  381اعتراض الغير الخارج عن الخصومة كما تنص على ذلك المادة 

وإذا كــان الحكــم أو القــرار أو الأمــر صــادرا فــي موضــوع غيــر قابــل للتجزئــة ، لا يكــون اعتــراض الغيــر    

من  382قبولا إلا إذا تم استدعاء ، جميع أطراف الخصومة كما تنص على ذلك المادة الخارج عن الخصومة م

  قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

أو خلفهم ، حتى ولو كانوا ممثلين في الدعوى تقديم اعتـراض الغيـر الخـارج ويجوز لدائن أحد الخصوم  

ن الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيـه قـد مـس عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر ، بشرط أن يكو 

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  383بحقوقهم بسبب الغش كما تنص على ذلك المادة 

أمــا عــن الآجــال يبقــى أجــل اعتــراض الغيــر الخــارج عــن الخصــومة علــى الحكــم أو القــرار أو الأمــر، قائمــا لمــدة 

  صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.ريخ نة ، تسري من تاس)  15خمسة عشر ( 
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عنــدما يــتم التبليــغ الرســمي للحكــم أو القــرار أو الأمــر إلــى )  02غيــر أن هــذا الأجــل يحــدد بشــهرين (  

الغير ، ويسري هذا الأجل مـن تـاريخ التبليـغ الرسـمي الـذي يجـب أن يشـار فيـه إلـى ذلـك الأجـل وإلـى الحـق فـي 

مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة  384تـنص علـى ذلـك المـادة عـن الخصـومة كمـا ممارسـة اعتـراض الغيـر الخـارج 

  والإدارية.



  ………………………………………………………ا�قتراحات

 

  قتراحات:الا ♦

 

ا أي الطعن فـي يأقترح أنه في حالة مراجعة الأحكام من طرف الخصم الذي يحق له ذلك قانون �

 الأحكام أو القرارات أو الأوامر التي يجيز القانون الطعن فيها و خاصة القضايا

التــي لا يــنص القــانون فيهــا علــى الاســتعانة بمحــامي أن يســتعين الخصــم بمحــامي مــن أجــل  

  أو الأوامر.   لطعن في تلك الأحكام أو القراراتمراجعة أي ا

أقتــرح أن يكــون أجــل اعتــراض الغيــر الخــارج عــن الخصــومة خمســة عشــر ســنة فــي القضــايا  �

من قانون الإجراءات  314ليها أحكام المادة الإدارية والعقارية. أما في القضايا الأخرى فتطبق ع

 المدنية والإدارية.

 الآجــال يحــدد بشــهرين أمــا فــي حالــة التبليــغ الرســمي للحكــم أو القــرار أو الأمــر إلــى الغيــر فــإن 

وإلـى الحـق فــي  ي يجـب أن يشـار فيـه إلــى ذلـكمــن تـاريخ التبليـغ الرسـمي الــذيسـري هـذا الأجـل 

  الخصومة. ممارسة اعتراض الغير الخارج عن

  وهذه الاقتراحات من أجل استقرار الأحكام والقرارات والأوامر القضائية.  
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منشــآت المعــارف  – 1995الطبعــة  –الطعــن بــالنقض فــي المــواد المدنيــة و التجاريــة 

 بالإسكندرية.

 أحمد هندي -22

 –آثار أحكام محكمة النقض و قوتها دراسة تحليلية في القانونين المصري و الفرنسـي 

 الإسكندرية. –دار الجامعة الجديدة للنشر  – 1992الطبعة 

 فتحي والي -23

لمــدني الكــويتي دراســة لمجموعــة المدنيــة و التجاريــة و أهــم التشــريعات قــانون القضــاء ا

 مطبعة جامعة الكويت. -1977المكملة لها 

نطـاق رقابـة محكمـة الـنقض علـى قاضـي الموضـوع فـي  أحمد سيدي الصـاوي -24

 القاهرة. –درا النهضة  – 1984المواد المدنية و التجارية الطبعة 
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 طاهري حسين -25

 دار الخلدونية. – 2005الطبعة  –تبعة في المواد الإدارية شرح وجيز للإجراءات الم

 أحمد محمود جمعة -26

الناشـــر منشـــآت  – 1986الطبعـــة  –الطعـــون الاســـتئنافية أمـــام محـــاكم مجلـــس الدولـــة 

 المعارف بالإسكندرية.

 محمد كمال أبو الخير  -27

معلقــــا علــــى نصوصــــه بــــآراء الفقهــــاء و أحكــــام القضــــاء الطبعــــة  –قــــانون المرافعــــات 

 مطابع شركة الإعلامات الشرقية. – 1963خامسة ال

 أبو اليزيد علي المتيت -28

المكتـــب  – 1986الطبعـــة الثانيـــة  –الأصـــول العمليـــة و العلميـــة لإجـــراءات التقاضـــي 

  الإسكندرية. –الجامعي الحديث محطة الرمل 
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  المذكراتثالثا:                               

 بشير محمد - 1

الاســتئناف كطريــق طعــن عــادي  –جيســتر فــي الإدارة و الماليــة بحــث لنيــل شــهادة الما

جامعـة الجزائـر  -معهد الحقـوق و العلـوم الإداريـة  -في الأحكام الإدارية في الجزائر  

 .1983الطبعة أفريل  –

 حدادي رشيدة - 2

طلبـــات العارضـــة و الـــدعاوى  –بحـــث لنيـــل شـــهادة الماجيســـتر فـــي القـــانون الخـــاص  

 2003/2004الســــنة الجامعيــــة   -جــــراءات المدنيــــة الجزائــــري الفرعيــــة فــــي قــــانون الإ

 .وهران

 محمد الحبيب الطيب - 3

خــــريج المدرســــة الوطنيــــة  -التعــــويض الاســــتحقاقي فــــي القــــانون الوضــــعي الجزائــــري  

  الجزائر . - 1998أول نشر   – 1976للإدارة الفرع القضائي سنة 
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  رابعا: المقــالات                           

 جامعة قطر  –عميد كلية الشريعة و القانون  –الحميد الأنصاري  عبد - 1

–مجلــة المســتقبل العربـــي  -الموضــوع: نحــو مفهــوم عربــي إســـلامي للمجتمــع المــدني

 .2001أكتوبر 

 جامعة القاهرة  –كلية الاقتصاد والعلوم السياسية  – سلوى شعراوي جمعة - 2

مجلــة المســتقبل  -اليات نظريــة الموضــوع: مفهــوم إدارة شــؤون الدولــة و المجتمــع إشــك 

   1999نوفمبر  –العربي 
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  –محمد المجدوب  - 3

  .2000فبراير  –مجلة المستقبل العربي  –الموضوع: الوحدة في الدساتير العربية  -

 محمد يحي المحاسنة  - 4

) مدني أردني التعويض على الضرر الأدبي في المسـؤولية 360الموضوع: المادة ( -

  .2000سبتمبر –الحقوق مجلة  –العقدية 
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جامعــــة  –كليــــة الحقــــوق  –قســــم القــــانون الخــــاص  –ســــيدي أحمــــد محمــــود أحمــــد  - 5

 الكويت

الموضوع: سلطة المحاكم في إصدار الأحكام الوقتية و الأوامر في القانون الكويتي  -

  .2001سبتمبر   –والمصري 

 إبراهيم الدسوقي أبو الليل  - 6

ديســمبر  –مجلــة الحقــوق  –دعــاوى القــانون العــام الموضــوع: شــروط المصــلحة فــي  -

2001.  
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ملخص 

والطعون العادیة , القضائیةوالأوامرو القرارات الأحكامالطعون وسیلة من وسائل مراجعة 
مبدأطریقة من طرق توضیح الاستئناف ھوأماقرار غیابي أوالمعارضة وھي الطعن في حكم 

في حالة عدم الاستجابة لطلب عریضة علىالأمركما یمكن الطعن في , ینالتقاضي علي درجت
طرق الطعن الغیر أما, رئیس المجلس القضائي أمامبالرفض قابل للاستئناف الأمریكون و

بالحكم بل حدد القانون الحالات التي یقبل فیھا الطعن الغیر الرضاعادیة فلا یكفي فیھا عدم 
یكون الحكم شابھ عیب في أنأھمھاولھ شروط لقبولھ , ریق النقضو منھا الطعن بط, عادي 
إعادةالطعن بالتماس أما, مخالفة النظام العام أوتطبیقھ أوالخطاء في تفسیره أوالقانون مخالفة 

أوالحكم المطعون فیھ لسبب أصدرتنفس المحكمة التي أمامالنھائیة و الأحكامالنظر یكون في 
الطعن باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة أما, التي نص علیھا القانون الأسبابمن أكثر

. والإداریةالمدنیة الإجراءاتى ذلك قانون ھو طریق من طرق الطعن الغیر عادیة كما ینص عل

:یةحاالكلمات المفت

؛ الخصومة؛ النظرإعادة؛التماس؛ النقضالأوامر؛ ؛الاستئناف؛المعارضة؛ الطعون؛ العریضة
.التقاضي

2013جوان 10نوقشت یوم 
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